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 مقدمة:
و تع    د , ف    ي الحي    اة الاقتص    ادية للبل    د أث    راً كبي    راً ؤدي النش    اط المص    رفي ي    

ف ي ال بلاد باعتب ار أن ه ا المصارف بمنزلة العمود الفقري للنشاط الاقتصادي التنموي 
و تس    اهم ف    ي ترش    يد و دع    م , تعم    ل عل    ى تك    وين الادخ    ارات الوطني    ة و تنميته    ا

الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية ع ن طري ق التس هيلات الت ي تمنحه ا 
ص     بي ال     دين س     واء م     ن جان     ب و تقتض     ي مع     املات المص     ارف أن ي, لعملائه     ا

و م   ن هن   ا  , يتج   زأ م   ن ه   ذه المع   املات لا اً م   ن جان   ب العمي   ل ج   زء مالمص   رف أ
و , تكمن الص عوبة و تث ار المش كلات و يت أجق القض اء بالفص ل ف ي قض اء ال ديون

ف ي مج ال انقض اء ال ديون له ا أث ره ه امه ر عملية المقاصة الت ي في هذا المجال تظه
لا س  يما ف  ي المص  ارف و معاملاته  ا م     -م  ن دون قض  اء –ف  ي الوق  ت المعاص  ر 

م  ن أفض  ل الس  بل الميس  رة  ع  دن  المقاص  ة ت  حي  ث أ, و م    عملائه  ابعض  ها بعض  اً 
الت   ي ت   ؤدي إل   ى انقض   اء ال   ديون بأس   هل الط   رق و أقله   ا تكلف   ة و أكثره   ا اختص   اراً 

 , كم   ا أنه   ا تخ   دم دعام   ة م   ن دع   ائم المع   املات التجاري   ة ألا وه   ي الس   رعة, للوق   ت
ن م ن دون حاج ة إل ى فالمقاصة تتماشى م  هذه السرعة فبموجبها يتم تساقط الديني

, فهي توفر الوقت و الجهد و النفق ات, نقل نقود أو عناء في الوفاء و ما شابه ذلك
و لا تعرض الدائن للمخاطر الكبي رة الناجم ة ع ن نق ل النق ود إل ى دائن ه كالس رقة ولا 

وه  ي وس  يلة م  ن وس  ائل ض  مان الحق  وق حي  ث أن , س  يما إذا كان  ت المب  ال  ض  خمة
ال  ب بدين  ه و امتن    ع  ن وف  اء م  ا علي  ه ك  ان للم  دين ال  دائن أن ال  دائن الم  دين إذا ط

يمتن     ه   و أيض   اً ع   ن دف     م   ا علي   ه ل   ذلك ال   دائن حماي   ة لمال   ه ف   ي ذمت   ه و لح   ين 
له   ذه الأهمي   ة و نتيج   ة  اقتض   اء مال   ه و إج   راء المقاص   ة فيم   ا بينهم   ا م   ن ال   ديون,
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حث ف ي موض و  الكبير للمقاصة في المعاملات المصرفية كان لا بد من الب ثروالأ
عن   ا إل   ى اختي   ار ه   ذا و لع   ل م   ن أه   م م   ا دف ,المقاص   ة ف   ي المع   املات المص   رفية

للتعام   ل المص  رفي, فالمص  رف  _ عل  ى اخ  تلافهم_ أغل  ب النس  اس  الموض  و  حاج  ة
 ؛التعام ل او المقاص ة ج زء م ن ه ذ الت ي لا غن ى للن اس عنه ا الأم ور اليومَ ي عَدُّ من

تع دُّد الخد دامات  لمواضي  الجديرة بالبح ث, كم ا أنلذا وجب بيان أحكامها فهي من ا
 اً المصرفيسة, وتنو  أشكالها, وذلك بطريقة م تزايدة م س تمرة؛ تجع ل م ن المقاص ة ج زء

ومم    ا يجع    ل ف    ي بي    ان , م    ن ه    ذه الخ    دمات لض    مان حق    وق المص    رف أو العمي    ل
القانونية  البحث في تحديد الطبيعة إشكاليةتتجلى  أحكامها تحقيق فائدة للطرفين, و

معامل ة م ن المع املات القائم ة ب ين المص ارف أو بينه ا  للمقاصة المصرفية ف ي ك ل
حي  ث أن  ه بتحدي  د ه  ذه الطبيع  ة تتح  دد الأحك  ام الواجب  ة التطبي  ق و , و ب  ين عملائه  ا

يكون كل طرف من طرفي المقاصة عالماً بحقوقه و واجباته و بالآثار الت ي تترت ب 
أيض    اً بمعرف    ة الطبيع    ة القانوني    ة للمقاص    ة , هم    اعل    ى إج    راء المقاص    ة ب    ين ديون

و تحدي د , المصرفية يكون القائمون على هذا العمل بمن أ  ع ن المس ؤولية القانوني ة
ه   ذه الطبيع   ة لا يك    ون إلا بدراس   ة النص   وص المتض    منة القواع   د القانوني   ة العام    ة 

لعملي  ات المتعلق  ة بالمقاص  ة بش  كل ع  ام و القواع  د الخاص  ة بالمقاص  ة الجاري  ة ف  ي ا
, الآث    ار القانوني    ة الت    ي ترتبه    ا وتحلي    ل ه    ذه النص    وص للوق    وف عل    ى, المص    رفية
والمتمثل   ة بن   درة المراج     القانوني   ة , الص   عوبات الت   ي تعت   رض ه   ذا البح   ث وتج   اوز

ب  الرغم م  ن , المتخصص  ة ف  ي موض  و  المقاص  ة الجاري  ة ف  ي مع  املات المص  ارف
باعتبار أن أن ها من أهم المواضي  التي من المتوجب عدم إغفالها من قبل الباحثين 
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فق ر  بالإض افة إل ى, مؤشراً هاماً لقياس التنمية الاقتص ادية عدمعاملات المصارف ت  
 الجهات القضائية المختصة بخصوص الأحكام المتعلقة بالمقاصة المصرفية.

لا بد من العمل على دراسة موضو  , الصعوبات السابقةإلا أن ه وبالرغم من 
و يكون ذلك ببيان النظام القانوني الذي يحكم , المقاصة المصرفية و حل إشكالاته

علاقة المصارف ببعض ها بعض اً الناجم ة ع ن إج راء المقاص ة م ن جه ة و علاقته ا 
مم    ا يقتض    ي توض    يي معن    ى المقاص    ة المص    رفية و , بعملائه    ا م    ن جه    ة أخ    ر 

لامحه   ا الأساس   ية و ش   رح الآلي   ة العملي   ة للمقاص   ة الجاري   ة ف   ي ك   ل عملي   ة م   ن م
العملي  ات المص  رفية بالإض  افة إل  ى التط  رق إل  ى الطبيع  ة القانوني  ة للمقاص  ة الجاري  ة 

و أخي  راً بي  ان الآث  ار القانوني  ة للمقاص  ة المص  رفية الت  ي تتض  من , ف  ي ه  ذه الأعم  ال
معتم دين ف ي ذل ك ,  ة لطرفيه ا و بالنس بة للغي رالنتائق القانونية له ذه العملي ة بالنس ب

  . على دراسة و تحليل و تقييم القواعد القانونية الخاصة بالمقاصة المصرفية
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 الفصل الأول 

 التعريف بالمقاصة المصرفية 

 المبحث الأول
 لمقاصة المصرفيةل الملامح الأساسية

ولها أهمية عملية بالغة تتمث ل , بالالتزامتعد المقاصة طريقة من طرق الوفاء 
فم ن ناحي ة تح ول المقاص ة دون عملي ة الوف اء الم زدو   ,في تس هيل وض مان الوف اء

عما يستتب  هذا النقل من  فضلاً  وما يتطلبه من وجوب نقل النقود من مكان لآخر,
مص  اريف ومخ  اطر, و حي  ث تتمي  ز المقاص  ة بس  هولة الوف  اء ويس  ره وبس  اطته دون 

دينين في وق ت واح د. وله ذا ظه رت أهمي ة  نقضاءاوتؤدي إلى , إجراءات وتعقيدات
 .المقاصة في الحياة التجارية, ولاسيما في المعاملات المصرفية

و ذل   ك , ساس   ية للمقاص   ة المص   رفيةالملام   ي الأل   ذا ك   ان م   ن الأهمي   ة بي   ان 
)المطل     ب الأولي و بي     ان التطبيق     ات العملي     ة مفه     وم المقاص     ة المص     رفية ببي     ان 

 المطلب الثانيي)للمقاصة المصرفية 

 لمقاصة المصرفيةا مفهوم: المطلب الأول

لذا لا , عن غيره من المفاهيم القانونية يختلف مفهوماً إن للمقاصة المصرفية 
ري   ف المقاص   ة المص   رفية)أولًاي و المقارن   ة بينه   ا و ب   ين المف   اهيم ب   د م   ن تبي   ان تع

 .اًينيالقانونية الأخر  )ثا
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 : تعريف المقاصة المصرفية -أولا

 :للمقاصة تعاريف لغوية و اصطلاحية

 المقاصة لغة:  (0

فت أتي بمعن ى الق ص فيق ال: )ق ص الش عر , ع دة مع ان  إن للمقاصة ف ي اللغ ة 
و ت   أتي أيض   اً بمعن   ى المس   اواة و , ي1)يالجن   احو الص   وف.... و ط   ائر مقص   وص 

بمعن   ى س   قوط  –وه   و مش   تق م   ن لف   ظ الق   ص  –و ي   أتي لف   ظ التق   اص, ي2)المماثل   ة
الحس   ابات أو ب   الأحر  س   قوط دين   ي الفرق   اء إذا تقاص   وا فيق   ال:   تق   اص الق   وم إذا 

أي مماثلة دينك على فلان لدينه , قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره
ة بض م الم يم و ف تي قاصس   الم  : و يق ال, ي3)والمقابلة بينهم ا   , و مساواته له ,عليك

مقاص  ة ك  ان ل  ه مث  ل م  ا عل  ى ص  احبه فجع  ل  الص  اد المش  ددة مص  در ق  اص فلان  اً 
الدين في مقابلة الدين و المقاصة بين شخص ين ط رح ك ل واح د م ا ل ه عل ى الآخ ر 

 ي4)مما عليه 

                                  
, دار إحي   اء الت   راث العرب   ي و مؤسس   ة الت   اري  الإس   لامي, 2, ط11اب   ن منظ   ور, لس   ان الع   رب,    ي1)

 .191, ص 1992لبنان, 
محب الدين أبي فيض السيد مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي, تا  العروس من ج واهر الق اموس,  ي2)
فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعيبي, المقاصة ف ي مشار إليه لد   333, ص 1994, دار الفكر, لبنان, 9 

 .23, ص2112المعاملات المصرفية, الطبعة الأولى, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 
 .195ابن منظور, مرج  سابق, ص  ي3)
علي بن محمد الشريف الجرجاني الحس يني الحنف ي, كت اب التعريف ات, الطبع ة الأول ى, دار النف ائس,  ي4)

 .313ص  ,2113لبنان, 
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 : الفقهيالمقاصة في الاصطلاح القانوني و  (4

: )للم دين ي1)الفق رة الأول ى م ن  الق انون الم دني الس وري ي361)نصت الم ادة 
مستحق عليه لدائن ه وم ا ه و مس تحق ل ه قدبَ ل ه ذا ال دائن,  حق المقاصة بين ما هو

ك ان موض و  ك ل منهم ا نق وداً أو مثلي ات متح دة ف ي  ولو اختل ف س بب ال دينين, إذا
م ن الن زا , مس تحق الأداء, ص الحاً للمطالب ة  اً النو  والجودة, وك ان ك ل منهم ا خالي 

 .يبه قضاء

ح  ق للم  دين بموجب  ه  إذ ه  ي ؛و ق  د وض  حت الم  ادة الس  ابقة ماهي  ة المقاص  ة
, يستطي  أن يقاص دين ه عل ى دائن ه ب دين الأخي ر علي ه و ل و اختل ف س بب ال دينين

تتمث  ل بض  رورة أن يك  ون موض  و  ك  ل م  ن  إلا أنه  ا وض  عت ش  روطاً لقي  ام المقاص  ة
و أن يكون   ا , و الج   ودة ال   دينين مح   ل المقاص   ة نق   وداً أو مثلي   ات متح   دة ف   ي الن   و 

 .و صالحين للمطالبة بهما أمام القضاء, من النزا  و مستحقي الأداء يينخال

فق     د عرفه     ا بع     ض , و ق     د وردت العدي     د م     ن التع     اريف الفقهي     ة للمقاص     ة
س    قاط دي    ن ب    دين متس    اويين أو متف    اوتين ف    ي مقاب    ل بعض    هما إ): بأنه    ا ي2)الفقه   اء
 .بعضاًي

                                  
الناف   ذ بت   اري   12/5/1949ت   اري   24الق   انون الم   دني الس   وري الص   ادر بالمرس   وم التش   ريعي رق   م ي 1)

 , و سيشار إليه بالقانون المدني.25/6/1949
نع  يم جه  اد عي  ادة اللح  ام, المقاص  ة ف  ي الفق  ه الإس  لامي و م  د  تطبيقه  ا ف  ي مص  ارف قط  ا  غ  زة,  ي2)

 .65لجامعة الإسلامية, غزة, ص رسالة ماجستير, كلية الشريعة في ا
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اقتصر عل ى بي ان نتيج ة المقاص ة  إن هإذ , و يؤخذ على هذا التعريف عمومه
ن يو غف  ل ع  ن ذك  ر ش  روط المقاص  ة المتمثل  ة بك  ون ال  دين, و أثره  ا بقس  قاط ال  دين

و أن يكون ا مس تحقي الأداء و غي ر ذل ك م ن  محل المقاصة م ن النق ود أو المثلي ات
 .الشروط

انقض   اء الت   زامين عل   ى شخص   ين نتيج   ة ): بأن ه   ا ي1)آخ   رونفقه   اء و عر فه   ا 
و ك   ذلك عرفه    ا , يلك   ون ك   ل واح   د منهم   ا م   ديناً و دائن   اً ل خ   ر ف   ي نف   س الوق   ت

  يطريق من الطرق التي ينقضي بها الالتزام بما يعادل الوفاء) بأن ها: ي2)بعضهم

كس  ابقهما أنهم  ا تطرق  ا لأث  ر المقاص  ة المتمث  ل  ينو يؤخ  ذ عل  ى ه  ذين التع  ريف
و ل  م يتطرق  ا إل  ى ش  روط و خص  ائص المقاص  ة الت  ي تميزه  ا ع  ن , بانقض  اء الالت  زام

 غيرها من طرق انقضاء الالتزام.

تع   رف المقاص   ة ف   ي اص   طلاحات أه    ل , و ف   ي ن   ص مت   رجم م   ن اللاتين   ي
جزئ ي لموجب ات متبادل ة ب ين الأش خاص ذاته م )س قوط كام ل أو : القانون عل ى أنه ا

 ي3)موضوعها مبل  من المال أو كمية معينة من الأشياء المثلية من النو  عينهي

                                  
 .235محمد لبيب شنب, أحكام الالتزام, بلد النشر و الناشر و سنة النشر مجهولين, ص  ي1)
, ص 1991توفيق حسن فر , النظرية العامة للالتزام في مصادر الالتزام, ال دار الجامعي ة, بي روت,  ي2)

233. 
ترجم  ة منص  ور القاض  ي, بل  د النش  ر و الناش  ر و س  نة ي جي  رار كورن  و, معج  م المص  طلحات القانوني  ة, 3)

 .31, مشار إليه لد  فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعيبي, مرج  سابق, ص 1563النشر مجهول, ص 
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و تعر ف
حق المدين بالمقاصة بين ما ه و مس تحق علي ه لدائن ه و ): أيضاً  ي1)

طالم  ا ك  ان , م  ا ه  و مس  تحق ل  ه قب  ل ه  ذا ال  دائن و ل  و اختل  ف س  بب ه  ذين ال  دينين
 يو  كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النو  و الجودةسبب موض

و نجد م ن خ لال التع اريف الس ابقة أن ش راح الق انون اقتص روا ف ي تعريف اتهم 
ول   م , و اتس   مت تعريف   اتهم ب   العموم, للمقاص  ة عل   ى تبي   ان أثره   ا و بع   ض ش  روطها

 .يفصلوا كامل شروطها و آثارها

م  ن الق  انون الم  دني  ي361)ادة ل  ذا وم  ن خ  لال اس  تقراء م  ا نص  ت علي  ه الم  
ح ق للم دين )): السوري و التعريفات الفقهية السابقة يمكن أن نع رف المقاص ة بأنه ا

ب   دين الأخي   ر علي   ه و ل   و اختل   ف  بمواجه   ة دائن   ه يس   تطي  بموجب   ه أن يق   اص دين   ه
و بها ينقضي دين كل من الطرفين جبراً بشرط أن يكون موضوعهما , سبب الدينين
ن م    ن الن    زا  و يو أن يكون    ا خ    الي, و الج    ودة ي    ات متح    دة ف    ي الن    و نق    وداً أو مثل

 .اءييو صالحين للمطالبة بهما أمام القض, مستحقي الأداء

 

 : المقاصة المصرفية (3

لم تتطرق القوانين السورية إلى تعريف المقاصة المصرفية , ف ي ح ين تط رق 
العملي ة الت ي ي تم م ن خلاله ا تحص يل قيم ة الش يكات ): أيض اً بأنه ا ي1)إليها الفقه اء 

                                  
عدنان طه الدوري, أحكام الالتزام و الإثبات في الق انون الم دني الليب ي, ليبي ا, م ن منش ورات الجامع ة  ي1)

 32فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعيبي, مرج  سابق, ص  لد مشار إليه  211, ص1995المفتوحة, 
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من حساب عميل أحد المصارف إلى حساب عمي ل مص رف آخ ر م ن خ لال غرف ة 
 تسمى غرفة المقاصةي, 

عملي  ة ): بأنه  ا ي2)وعرفته  ا لائح  ة غرف  ة المقاص  ة ف  ي البن  ك المرك  زي اليمن  ي
 .ول بين البنوكيتبادل الشيكات وأوامر الدف  و الحوالات والسندات القابلة للتدا

التع  اريف الس ابقة بأن ه  ا تقص ر المقاص ة المص  رفية عل ى عملي  ات  يؤخ ذ عل ى
كتب  ادل الش  يكات و أوام  ر ال  دف  و الح  والات ب  ين  ؛مح  دودة م  ن الأعم  ال المص  رفية

فه   ي تش   مل , ف   ي ح   ين أن مفه  وم المقاص   ة المص   رفية أوس     م  ن ذل   ك, المص  ارف
العملي  ات الم  ذكورة ف  ي التع  اريف  معظ  م الأعم  ال المص  رفية و ليس  ت قاص  رة عل  ى

ب  ل تك  ون ف  ي بع  ض , ك  ذلك لا تقتص  ر ف  ي أطرافه  ا عل  ى المص  ارف فق  ط, الس  ابقة
 بين المصرف و عميله. -كالحساب الجاري مثلاً  -العمليات 

وحي    ث أن  المقاص     ة المص     رفية ه     ي المقاص    ة الت     ي تج     ري ف     ي العملي     ات 
حيث أنها تتعدد , ي3)لمصرفيةو باعتبار أن ه ليس هناك حصر للأعمال ا, المصرفية

                                                                                 
, الس عودية, 22للس نة  313الع دد  –مجل ة ثقافي ة اجتماعي ة جامع ة  -علي الحمداء, المجلة العربي ة ي 1)
 .341مشار إليه لد  فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعيبي, مرج  سابق, ص  52, ص 1/2/2113
رئيسي صنعاء, لائحة غرفة المقاص ة الص ادرة ب القرار الإداري رق م المركز ال –البنك المركزي اليمني ي 2)
 .1بشأن البنك المركزي اليمني, ص 1991ي لسنة 21و المستندة على القانون رقم ) 1999لسنة  4
,العملي  ات المص  رفية الت  ي تمارس  ها ي 3)/ م  ن مرس  وم إنش  اء المص  ارف الخاص  ة12ع  ددت الم  ادة /ي 3)

 المصارف فنصت: 
المص  رف الخ  دمات المالي  ة والأعم  ال المص  رفية عل  ى أنواعه  ا وفق  ا لأحك  ام النظ  ام الأساس  ي  ))أ/ يم  ارس

 للمصرف والقوانين والأنظمة المرعية في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانون ومن هذه الأعمال:
 قبول الودائ  بالعملة السورية والأجنبية لآجال مختلفة  -الأول
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و ل  يس م  ن الس  هل أن ن  وجز , و تتن  و  نتيج  ة التق  دم ال  ذي راف  ق الحي  اة الاقتص  ادية
من الصعب إيجاد تعريف جام  و و بالتالي , تعدد العمليات بلفظ موجز و صحيي

لع    دم حص    ر العملي    ات المص    رفية الت    ي تك    ون مح    لًا , م    ان  للمقاص    ة المص    رفية
  .للمقاصة

المص  رفية العدي  د م  ن الوظ  ائف الت  ي تؤديه  ا ف  ي العلاق  ة م  ا ب  ين للمقاص  ة و 
 : و هذه الوظائف هي, المصرف و العميل و المصارف فيما بينها

 
                                                                                 

ة وأسناد الأمر والسفاتق بصورة عامة خصم جمي  وث ائق التس ليف وأس ناده, خصم الأوراق التجاري -الثاني
 وكان من الافضل ذكر كلمة الاوراق التجارية كونها تشمل أسناد الأمر والسفاتق والشيكات ظز 

ش  راء وبي    أس  هم  -خص  م أس  ناد الق  روض القابل  ة للت  داول أو غي  ر القابل  ة ل  ه....... الث  اني عش  ر -الثال  ث
ركات المس   اهمة المطروح   ة أس   همها عل   ى الاكتت   اب الع   ام وك   ذلك الأوراق المالي   ة الأخ   ر  وس   ندات الش   

المس  موح بت  داولها ف  ي الجمهوري  ة العربي  ة الس  ورية وف  ق الض  وابط والنس  ب الت  ي يح  ددها مص  رف س  ورية 
 المركزييي 

و م  ن الملاح  ظ أن  ه  ذه الأعم  ال ق  د ذك  رت عل  ى س  بيل المث  ال ب  دليل عب  ارة )و م  ن ه  ذه الأعم  ال:....ي 
العدي   د م   ن  2113لع   ام  33ال   واردة ف   ي الم   ادة س   ابقة الذكر.ك   ذلك نظ    م المش   ر  ف   ي ق   انون التج   ارة رق   م 

ي 212-213م  ن ي الحوال  ة المص  رفية )الم  واد 212-194الأعم  ال المص  رفية: إي  دا  النق  ود )الم  واد م  ن 
ي إيج   ار الص   ناديق )الم   واد 224-222ي الحس   اب المش   ترك )الم   واد 221-213إي   دا  الأس   ناد )الم   واد 

ي الاعتم    ادات المص    رفية م    ن الاعتم    اد و التس    ليف عل    ى الأس    ناد و الاعتم    ادات المس    تندية 225-231
   ب   القول: ))إني من   ه إل   ى الأعم   ال المص   رفية الأخ   ر 242ي , وتط   ر ق ف   ي الم   ادة )241-232)الم   واد 

الأعمال المصرفية التي لم ترد في هذا الباب تخض  للقواعد العامة المطبقة على العقود التي تتص ف به ا 
ولاس   يما تل   ك ال   واردة ف   ي الق   انون الم   دني وذل   ك عل   ى ق   در اتفاقه   ا م     مب   اد  الحق   وق التجاري   ة والع   رف 

ارة وف ق الم ادة الس ابقة ل م يح دد الأعم ال قانون التجفي والتجارييي, و المصرفي ومقتضيات العمل المصر 
 المصرفية على سبيل الحصر و إنما على سبيل المثال.
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 أداة وفاء: -0

دين المصرف من جهة و  –فتقابل دينين, المقاصة المصرفية أداة وفاء  عدت  
ع  ض أو دي  ن المص  ارف ف  ي مواجه  ة بعض  ها ف  ي ب, ي1)دي  ن العمي  ل م  ن جه  ة أخ  ر 

, ت  وافرت فيهم  ا ش  روط معين  ة ينقض  ي ك  لا ال  دينين بق  در الأق  ل منهم  ا - ي2)الح  الات
و م ن , فيكون كل من المصرف و العميل قد وفى الدين الذي عليه بالدين ال ذي ل ه

ب   ل ه   ي أداة , م   ن أس   باب انقض   اء الالت   زام هن   ا كان   ت المقاص   ة أداة وف   اء أو س   بباً 
وق   ت واح   د م   ن دون أن يق   وم أي م   ن فه   ي تقض   ي دين   ين ف   ي , تبس   يط ف   ي الوف   اء
إلا ف  ي حال  ة ك  ان دي  ن أح  دهما أكب  ر في  دف  لدائن  ه م  ا يزي  د ب  ه ه  ذا , الم  دينين بال  دف 

و ي  وفر علي  ه , لآخ  ر, وب  ذلك يقتص  د الم  دين م  ن نفق  ات الوف  اءاال  دين عل  ى ال  دين 
رسالها للدائن و ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر و تبعات  . ي3)إخرا  النقود وا 

وتض من حق وق المص رف و العمي ل , فالمقاصة تسهل الوفاء م ن جه ةوعليه 
لوج   ب عل   ى ك   ل م   ن المص   رف و , لأن   ه ل   و ل   م تش   ر  المقاص   ة, م   ن جه   ة أخ   ر 

و ق د يح دث أن يف ي المص رف للعمي ل بالوديع ة , أن يفي كل منهما ل خ ر, العميل

                                  
كم ا ف  ي حال  ة الحس  اب الج  اري و الوديع  ة و التس هيلات المص  رفية و غيره  ا م  ن العملي  ات المص  رفية ي 1)

 التي سيأتي شرحها فيما بعد.
 .32ص   كما في حالة مقاصة الشيكات كما سنر  لاحقاً ي 2)
عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح الق انون الم دني الجدي د )نظري ة الالت زام بوج ه ع ام الأوص اف  ي3)
. 234  , ص 2111الانقضاءي, الطبعة الثالثة الجدي دة, منش ورات الحلب ي الحقوقي ة, بي روت,  –الحوالة  –

دار الحري ة  –أحك ام الالت زام  –الج زء الث اني  –الم وجز ف ي ش رح الق انون الم دني  –و عبد المجيد الحكيم 
الج زء الث اني  –النظري ة العام ة للالت زام  –. و أنور سلطان 432ص   –بغداد  –الطبعة الثالثة  –للطباعة 

 .424ص   –دار المعارف بمصر  –جامعة الإسكندرية  –الأثار والانتقال والانقضاء  –
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لي ه و لكن العميل ي رفض أن يف ي الق رض ال ذي ع, أو برصيد الحساب الجاري مثلاً 
فلا يحصل من ه عل ى , فيضطر المصرف إلى مقاضاته وقد يجده معسراً , للمصرف

أم ا ف  ي ظ  ل , أو يض  طر إل ى اقتس  ام م ا لدي  ه قس  مة غرم اء م    س ائر دائني  ه, ش يء
إل   ى الوف   اء -المص   رف و العمي   ل –وج   ود المقاص   ة ف   لا يض   طر أي م   ن طرفيه   ا 

 أن ك  لاً  ع  دو ب  ذلك ي  , اءو م    ذل  ك ينقض  ي الالتزام  ات بم  ا يع  ادل ه  ذا الوف  , الفعل  ي
 .ي1)فقد ضمنت له المقاصة هذا الاستيفاء, منهما قد استوفى حقه كاملاً 

 

 المقاصة أداة ضمان: -4

س     واء أك     ان  –ف     ذلك ظ     اهر أيض     اً م     ن أن  ال     دائن, المقاص     ة أداة ض     مان
ال   ذي يس   توفي حق   ه م   ن ال   دين ال   ذي ف   ي ذمت   ه لمدين   ه إنم   ا  -العمي   ل أمالمص   رف 

فيس  توفي حق  ه من  ه , ال  ذي ف  ي ذمت  ه دون غي  ره م  ن دائن  ي الم  دينيخ  تص به  ا ال  دين 
ف  ي حك  م ال  دائن الم  رتهن أو , و إن ك  ان دائن  اً عادي  اً , و ه  و, متق  دماً عل  يهم جميع  اً 

و ال     دين ال     ذي ف     ي ذمت     ه ف     ي حك     م الم     ال المره     ون , ال     دائن ذي ح     ق الامتي     از
, لل دائن تأمين اً و م ن ث م تك ون المقاص ة م ن ش أنها أن تق دم , المخصص لوف اء حق ه

 . ي2)فهي من هذا الوجه أداة ضمان

 

                                  
 .236-235  ي محمد لبيب شنب, مرج  سابق, ص1)
الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح الق انون الم دني الجدي د )نظري ة الالت زام بوج ه ع ام الأوص اف عبد  ي2)
 .236  و محمد لبيب شنب, مرج  سابق, ص 235  الانقضاءي, مرج  سابق, ص –الحوالة  –
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 : المشابهة قانونيةالمفاهيم الوغيرها من المصرفية المقارنة بين المقاصة  -ثانيا  

المقاص    ة ف    ي )تتش    ابه المقاص    ة المص    رفية م      بع    ض المف    اهيم القانوني    ة 
 اتح   اد–ال   دف  بع   دم التنفي   ذ  –الح   ق ف   ي الح   بس  -عملي   ات ت   داول الأوراق المالي   ة 

مما يقتضي توض يي نق اط , الذمةي في بعض النقاط و تختلف معها في نقاط أخر 
 : التشابه والاختلاف في هذا الشأن

 
المقارنـــة بـــين المقاصـــة المصـــرفية و المقاصـــة فـــي عمليـــات تـــداول الأوراق  -0

 : المالية

العملية التي ي تم بموجبه ا :  اص في عمليات تداول الأوراق الماليةالتقيقصد ب
احتس    اب ص    افي الحق    وق والالتزام    ات الناش    ئة ع    ن أي عق    د ت    داول وذل    ك لتس    ليم 

 .ي1)أطراف العقد الأوراق المالية أو لتسديد أثمانها في التاري  المحدد للتسوية

و ه   و المخ   تص بمزاول   ة  –حي   ث يق   وم مرك   ز المقاص   ة و الحف   ظ المرك   زي 
يلها و نق   ل ملكيته   ا و عملي   ات إي   دا  الأوراق المالي   ة المتداول   ة ف   ي الس   وق و تس   ج

                                  
ي النظ ام ال داخلي لمرك ز المقاص ة والحف ظ المرك زي الص ادر ع ن مجل س إدارة س وق دمش ق 1ي المادة )1)

 ي.25/12/2112/ تاري 116راق المالية بالقرار رقم /للأو 
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بعملي  ة مقاص  ة أثم  ان الأوراق المالي  ة  - ي1)مقاص  تها و تس  ويتها لق  اء ب  دلات مح  ددة
 .ي2)بموجب قيود تدون في سجلاته

 و يث  ار ف  ي إط  ار الح  ديث ع  ن المقاص  ة ف  ي عملي  ات ت  داول الأوراق المالي  ة
اليـة هل هنالك من تشابه بين عملية المقاصة فـي سـوق الأوراق الم: تساؤل ه ام

و الحـوالات  و المقاصة المصرفية ولا سيما عملية تبادل الشـيكات و أوامـر الـدف 
 بين المصارف عن طريق غرفة المقاصة ؟

إن  الإجابة على هذا التساؤل يدفعنا للبحث ع ن أوج ه الش به والاخ تلاف ب ين 
 .هذين النوعين من المقاصة

 : أوجه الشبه (0

المقاص    ة م      عملي    ات المقاص    ة ف    ي تتش    ابه عملي    ات المقاص    ة ف    ي غرف    ة 
 عمليات الأوراق المالية لد  مركز المقاصة و الحفظ المركزي بما يلي:

ت  تم ك  ل م  ن المقاص  ة ف  ي عملي  ات الأوراق المالي  ة و المقاص  ة الجاري  ة ع  ن  
و ه ي غرف ة المقاص ة بالنس بة للمقاص ة , طريق غرف ة المقاص ة بوج ود ط رف ثال ث

والحفظ المرك زي بالنس بة للمقاص ة ف ي عملي ات ت داول و مركز المقاصة , المصرفية
  .الأوراق المالية

ي م  ن 13فق  د نص  ت الم  ادة ), و ك  ل منهم  ا لا يتمت    بالشخص  ية الاعتباري  ة
)ينش   أ ف   ي س   وق الأوراق المالي   ة مرك   ز يس   مى مرك   ز : ق   انون س   وق الأوراق المالي   ة

                                  
 .2116لعام  55قانون سوق الأوراق المالية السوري رقم  13المادة ي 1)
 السوري. قانون سوق الأوراق المالية 26المادة ي 2)
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وراق المالي ة, ويق وم المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية, يتب  سوق دمشق ل لأ
بمزاولة عملي ات إي دا  الأوراق المالي ة المتداول ة ف ي الس وق وتس جيلها ونق ل ملكيته ا 

 ومقاصتها وتسويتها, لقاء بدلات يحددها نظام البدلاتي 

و ل    م تش    ر الم    ادة الم    ذكورة إل    ى تمت      مرك    ز المقاص    ة و الحف    ظ المرك    زي 
و ك  ذلك , يت  ه لس  وق الأوراق المالي  ةو إنم  ا أش  ارت إل  ى تبع , بالشخص  ية الاعتباري  ة

الخ   اص  2112لع   ام  23الق   انون رق   م ي1)حي   ث أن  , الأم   ر بالنس   بة لغرف   ة المقاص   ة
 بتشكيل مجلس النقد والتسليف لم يشر إلى تمتعها بشخصية اعتبارية.

ي 13فق د نص ت الم ادة): عمليتين على مب دأ التس ليم مقاب ل ال دف التتم كل من  -
 تس  وية المرك  ز : )يت  ولىي2)و تس  وية أثم  ان الأوراق المالي  ة م  ن نظ  ام التق  اص

 المالي  ة الورق  ة تس  ليم أس  اس عل  ى لدي  ه المودع  ة المالي  ة الأوراق ت  داول عق  ود
 أثمانهاي تسديد مقابل

قي ام  فيما يخص مقاصـة أثمـان الأوراق الماليـة ويقصد بالتسليم مقابل الدف 
يط الآخ  ر ف  ي نف  س الوق  ت م  ن ك  ل وس  يط م  الي بالوف  اء بالتزامات  ه تج  اه الوس  

وك  ذلك وس  اطة مرك  ز المقاص  ة و , خ  لال مرك  ز المقاص  ة و الحف  ظ المرك  زي
ب   ين الوس    طاء الم   اليين ف   ي تنفي    ذ الالتزام   ات الناش   ئة ع    ن  الحف   ظ المرك   زي

                                  
والمع    دل  الخ    اص بتش    كيل مجل    س النق    د والتس    ليف 2112لع    ام  23م    ن الق    انون ارق    م  62الم    ادة ي 1)

 .2111لعام  1تشريعي رقم بالمرسوم ال
ي نظ   ام التق   اص و تس   وية أثم   ان الأوراق المالي   ة الص   ادر ع   ن مجل   س إدارة الس   وق ب   القرار الم   ؤر  ب    : 2)
3/1/2119. 
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ك  ذلك , ي1)و المتعلق  ة باس  تلام الأوراق المالي  ة وس  داد قيمته  ا, عملي  ات الت  داول
ري  ة ع  ن طري  ق غرف  ة المقاص  ة حي  ث أن الأم  ر ف  ي المقاص  ة المص  رفية الجا

كل مصرف يفي بالتزاماته تجاه المصرف الآخ ر ف ي نف س الوق ت م ن خ لال 
ك    ذلك تتوس    ط غرف    ة المقاص    ة ب    ين المص    ارف ف    ي تنفي    ذ , غرف    ة المقاص    ة

الالتزام    ات الناش    ئة ع    ن عملي    ات تب    ادل الش    يكات و الح    والات و المتعلق    ة 
 .ي2)تهاباستلام الشيكات و الحوالات و تسديد قيم

يتم إجراء المقاص ة ف ي ك ل م ن المقاص ة المص رفية و المقاص ة ف ي عملي ات  -
حي  ث , ت  داول الأوراق المالي  ة خ  لال المواعي  د المح  ددة له  ا وبطريق  ة إجمالي  ة

 يق  وم مرك  ز المقاص  ة و الحف  ظ المرك  زي فيم  ا يتعل  ق بمقاص  ة الأوراق المالي  ة
حق  وق و التزام  ات  ب  قجراء عملي  ات المقاص  ة و التس  وية به  دف تحدي  د ص  افي

تم   ام إج   راءات و عملي   ات تس   وية  ك   ل م   ن الوس   طاء الب   ائعين و المش   ترين وا 
ويق  وم المرك  ز بقتم  ام التس  وية ,  الحق  وق المالي  ة الناش  ئة عنه  ا و نق  ل الملكي  ة

المالية بطرح إجمالي قيمة مشتريات الوسيط من الأوراق المالية لي وم الت داول 
 .ي3)المالية لنفس اليوم من صافي قيمة مبيعاته من الأوراق

                                  
عم   ر ن   اطق يحي   ى الحم   داني, الآلي   ة القانوني   ة لعم   ل س   وق الأوراق المالي   ة عب   ر ش   ركات الوس   اطة,  ي1)

 . 225ص , 2111الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, القاهرة, 
, 1922, ش   ركة ناظم   ة للنش   ر و الترجم   ة و التوزي    , الكوي   ت, 1س   امي خلي   ل, النق   ود والبن   وك, ط ي2)

 .211ص 
 /بي من نظام التقاص و تسوية أثمان الأوراق المالية.21ي المادة )3)
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حي ث , و كذلك الأمر بالنسبة للمقاصة المصرفية الجارية في غرف ة المقاص ة
أنها تجري في مواعيد مح ددة يجتم   خلاله ا من دوبو المص ارف ف ي غرف ة المقاص ة 

, و تتم بعمليات إجمالية تنتهي برص يد ي1)للقيام بعمليات تبادل الشيكات والحوالات 
 .ي2)في ذمة المصارف أطراف العملية واحد دائن أو مدين

 أوجه الاختلاف: (4

غرف    ة المقاص    ة ع    ن المقاص    ة ف    ي  ف    يتختل    ف المقاص    ة المص    رفية الجاري    ة  -
عملي    ات ت    داول الأوراق المالي    ة الجاري    ة ع    ن طري    ق مرك    ز المقاص    ة والحف    ظ 

ه  و الش  يكات  -كم  ا ذكرن  ا–حي  ث أن مح  ل الأول  ى , المرك  زي م  ن حي  ث المح  ل
بينم   ا مح   ل , الح   والات والس   ندات القابل   ة للت   داول ب   ين البن   وكوأوام   ر ال   دف  و 

 : ي3)الثانية الأوراق المالية حصراً وهي

 أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول 

 أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية.  

  أدوات ال  دين الع  ام القابل  ة للت  داول الص  ادرة ع  ن حكوم  ة الجمهوري  ة العربي  ة
 السورية. 

  .الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار 

                                  
ق  رار مص  رف س  وريا المرك  زي المتض من النظ  ام الأساس  ي لغرف  ة التق  اص ونظ  ام م  ن ي 14|19ي الم ادة )1)

 عملياتها.
 ي من النظام الأساسي لغرفة التقاص و نظام عملياتها.1|25لمادة )اي 2)
 وراق المالية./ من قانون سوق الأ3يالمادة /3)
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 مالي  ة أخ   ر  س   ورية أو غي   ر س  ورية, متع   ارف عليه   ا عل   ى أنه   ا  دواتأي أ
 .ي2), ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس ي1) أوراق مالية

و استبعد المشر  صراحةً في المادة الرابع ة م ن ق انون س وق الأوراق المالي ة  
س   ند الس   حبي, )الأوراق التجاري   ة كالش   يكات والس   فاتق , م   ن نط   اق الأوراق المالي   ة

فيم   ا  والاعتم   ادات المس   تندية والح   والات والأدوات الت   ي تت   داولها المص   ارف حص   راً 
الت  أمين, و ب  ذلك نج  د أن مح  ل المقاص  ة ع  ن طري  ق غرف  ة المقاص  ة  بينه  ا وب  والص

 .أوس  من محلها عن طريق مركز المقاصة والحفظ المركزي

, ي3)إن أط   راف المقاص   ة المص   رفية ع   ن طري   ق غرف   ة المقاص   ة ه   م المص   ارف -
بينم   ا أط   راف المقاص   ة ف   ي عملي   ات ت   داول الأوراق المالي   ة ع   ن طري   ق مرك   ز 

 .ي4)ي هم الوسطاء الماليونالمقاصة والحفظ المركز 

                                  
و قد عرفها بعض الفقهاء بأنها: ))ص كوك تعط ي حامل ه الح ق ف ي الحص ول عل ى ج زء م ن عائ د أو (1) 

و زي اد رمض ان  الحق في جزء من أصول المنشأة أو الحقين معاً تبعاً لن و  الورق ة المالي ة الت ي يمتلكه ايي 
, 96  , ص 2112و التوري دات, الق اهرة,  مروان شموط, الأسواق المالي ة, الش ركة العربي ة المتح دة للتس وق

وف   ي نف   س المعن   ى مني   ر هن   دي , الأوراق المالي   ة وأس   واق رأس الم   ال , منش   أة المع   ارف , الإس   كندرية , 
 . 5, ص   1995

كحق الأفضلية الذي يكون للمساهم القديم بالاكتتاب بالأسهم الجديدة , حيث اعتمده مجلس مفوضي  ي2)
 الهيئة ورقة مالية .

 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص و نظام عملياتها.1ي فقرة )19المادة ) ي3)
ع   ر ف المش   ر  الس   وري ف   ي الم   ادة الثاني   ة م   ن ق   انون س   وق الأوراق المالي   ة الوس   يط بأن    ه  الش   خص ي 4)

الاعتباري المرخص له من قبل هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية لممارس ة أعم ال الوس يط الم الي و 
ف ه بع ض الفقه اء بأن  ه:   ش خص ذو دراي ة  الوسيط لحسابه و الذي يتمت  بالجنسية العربية السورية  فقد عر 
و كف   اءة ف   ي ش   ؤون الأوراق المالي   ة و علي   ه أن يباش   ر نش   اطه م   ن بي     و ش   راء الأوراق المالي   ة لحس   اب 



 

21 
 

 

تختل     ف آلي     ة المقاص      ة ف     ي عملي     ات ت      داول الأوراق المالي     ة ع     ن المقاص      ة  -
 صة .المصرفية الجارية في غرفة المقا

س  وق  تص  در: ةففيمــا يتعلــق بالمقاصــة فــي عمليــات تــداول الأوراق الماليــ
الت   داول الأول   ي )مل   ف  الت   داول الأوراق المالي   ة ف   ور انته   اء عملي   ات الت   داول تقري   ر

 أي إج  راء قب  ل ي  وم الت  داول خ  لال المنف  ذة الص  فقات كاف  ة يب  ين ال  ذي ي1)لكترون  ييالإ
مرك ز المقاص ة و  إل ى بقرس اله النافذة, وتق وم والقواعد لأنظمةاً لوفق عليها تعديلات

ويس تلم , ي2)علي ه بناءً  الوسطاء بين والتسوية التقاص بعمليات للقيام الحفظ المركزي
 المالي ة الأوراق ملكي ة بعمليات نق ل يقوملبعد ذلك , التداول الالكترونيالمركز ملف 

الس   وق,  م  ن للمرك   ز ال  وارد الي   ومي الإلكترون  ي الت   داول مل  ف عل   ى بن  اءً  المودع  ة,
 الب  ائعين بالمس  تثمرين الخاص  ة الحس  ابات ف  ي ت  دون إلكتروني  ة قي  ود بموج  ب وذل  ك

 الأوراق ع   دد اقتط   ا  و ي   تم, ي3)زالمرك    ل   د  والمس   جلة وس   طائهم ل   د  والمش   ترين
                                                                                 

مس ؤولًا و  دو المش تري و يع ن ك ل م ن الب ائ  العملاء في المواعيد الرسمية لعمل البورصة مقابل عمولة م 
 ب لضامناً لصحة كل عملية, و لا يجوز له أن يعقد صفقات باسمه أو لحس ابه أو لحس اب أي م ن أقارب ه 

رس  مية قري  اقص, الأس  واق و المؤسس  ات و  عب د الغف  ار حنفي  د  تمام  اً ف  ي عق  د الص  فقات  اً أن يك ون محاي  د
, و ف   ي نف   س المعن   ى: محم   د يوس   ف 453 , ص   1993المالي   ة, مرك   ز الإس   كندرية للكت   اب, الإس   كندرية, 

اختص  اص المح  اكمي, الطبع  ة الأول  ى, منش  ورات  –تن  از  الق  وانين  –ياس  ين, البورص  ة )عملي  ات البورص  ة 
 . 32  , ص2114الحلبي الحقوقية, بيروت, 

 بأن  ه  / من نظام التقاص و تسوية أثمان الأوراق المالي ة, المل ف الت داول الإلكترون ي:1ي عرفت المادة /1)
الملف الإلكتروني المعتمد من السوق في نهاية جلسة التداول والمرسل إلى المركز في يوم الت داول, وال ذي 

 يحتوي على كافة عقود التداول النافذة خلال ذلك اليوم. 
 / من تعليمات التداول في سوق الأوراق المالية.31ي المادة /2)
 التقاص و تسوية أثمان الأوراق المالية./ نظام 11ب من المادة /-ي الفقرة أ3)
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ض   افتها الب   ائ  وس   يطه ل   د  المس   تثمر حس   اب م   ن المباع   ة المالي   ة  حس   اب إل   ى وا 
 الإلكتروني التداول لملف وفقاً  التداول يوم نهاية في المشتري وسيطه لد  المستثمر

 .و بذلك تتم عملية المقاصة, ي1)السوق من للمركز الوارد

جلس ة : غرفـة المقاصـة فتـتم علـى مـرحلتينأما آليـة المقاصـة الجاريـة فـي 
تحض    يرية و جلس    ة تص    فية تنته    ي بقرس    ال أوام    ر قي    د دائن    ة و مدين    ة إل    ى قس    م 
الحسابات الجارية في مصرف سوريا المركزي ليقوم ه ذا الأخي ر بتنفي ذ ه ذه الأوام ر 

 .ي2)و القيد بعمليات القيد على حسابات المصارف لد  مصرف سوريا المركزي 

 : الحق في الحبسالمقاصة و  -4

الح بس وس يلة ع ن طريقه ا يس تطي  ال  دائن الحص ول عل ى حق ه م ن مدين  ه و 
و , ذلك بحبس الشيء الملتزم بتسليمه حتى يستوفي ما له قبل صاحب ه ذا الش يء

لك  ن ذل  ك كل  ه مش  روط ب  أن يك  ون ال  دين ال  ذي يطال  ب ب  ه الح  ابس مربوط  اً بالش  يء 
 .ي3)المحبوس كأن يكون نفقةً أنفقها عليه

ــك أوجــه شــبه و اخــتلاف وم  ن ض  منها المقاص  ة  –م  ا ب  ين المقاص  ة  وهنال
 : و الحق في الحبس وهي -المصرفية 

 

                                  
 / من نظام التقاص و تسوية أثمان الأوراق المالية.11ي المادة /1)
 .51ص  ي سيتم بيان هذه العملية بشكل مفصل لاحقاً عند الحديث عن آلية عمل غرفة المقاصة2)
 1995الخامس, دراسة مقارن ة,  ءالياس ناصيف, موسوعة العقود المدنية والتجارية)تنفيذ العقدي, الجز  ي3)
 .265  ص –
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 : أوجه الشبه بين المقاصة والحق في الحبس (0

مما يوثق العلاقة ما بين المقاصة و الحق في الحبس أن منشأهما واح د ف ي 
 .ي1)فقد كان كلاهما يقوم على الدف  بالغش, القانون الروماني

لل  دائن ف  ي نظ  ام الح  ق ف  ي الح  بس الح  ق ف  ي أن يح  بس تح  ت ي  ده م  ا أيض  اً 
و , يك  ون لمدين  ه عن  ده حت  ى يس  توفي من  ه حق  اً ل  ه عن  ده مرتبط  اً بالش  يء المحب  وس

الس بب ف ي ذل ك أن ه ل يس م ن مص لحة ال دائن أن يس لم الش يء المحب وس ث م يتكل  ف 
, ي2)ة غيره من ال دائنينعناء مطالبة مدينه ليستوفي حقه و يتعرض بعد ذلك لمزاحم

و ف  ي المقاص  ة لا يج  وز للش  خص أن يس  توفي دين  ه مم  ا لمدين  ه ف  ي ذمت  ه دون أن 
و يتشابه الحق ف ي الح بس م   المقاص ة أن ال دائن يس تند , يكون لصاحبه مثل ذلك

 ي3)في كل منهما إلى عنصر معين من عناصر ذمة مدينه في ضمان استيفاء حقه

 

 : والحق في الحبس أوجه الاختلاف بين المقاصة (4

 : يختلف النظامان من حيث النطاق و من حيث الأثر

                                  
عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح الق انون الم دني الجدي د )نظري ة الالت زام بوج ه ع ام الأوص اف  ي1)
 .236  الانقضاءي, مرج  سابق, ص –الحوالة  –
املات المدني  ة عب  د ال  رزاق حس  ين ي  س, النظري  ة العام  ة للالتزام  ات أحك  ام الالت  زام طبق  اً لق  انون المع   ي2)

مش  ار إلي ه ل  د   1993لدول ة الإم ارات, الإم  ارات العربي ة المتح  دة, م ن مطبوع  ات أكاديمي ة ش  رطة دب ي, 
 .62  فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعيبي, مرج  سابق, ص

 .63  فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعيبي, مرج  سابق, ص ي3)
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 : الاختلاف من حيث النطاق -

ــا  مــن الحــق فــي الحــبس لأنه  ا ليس  ت محص  ورة ف  ي  ؛المقاصــة أوســ  نطاق
دين  ين بينهم  ا ارتب  اط كم  ا ه  و الح  ال ف  ي الح  ق ف  ي الح  بس ال  ذي لا يج  وز إلا ف  ي 

فعلى سبيل المث ال لا يج وز لم ن تعه د بقص لاح آل ة معين ة أن , دينين بينهما ارتباط
يح  بس ه  ذه الآل  ة الت  ي يق  وم بقص  لاحها إلا إذا ك  ان ال  دين ال  ذي يطال  ب ب  ه مرتبط  اً 

 ي1)بهذه الآلة كأن يكون أجر التصليي أو ثمن القط  المستبدلة 

 : من حيث الأثر -

فه   ي س   بب  ,المقاص   ة وس   يلة وف   اء ينقض   ي به   ا ال   دينان بق   در الأق   ل منهم   ا
لانقضاء الالت زام ف ي ح ين أن الح ق ف ي الح بس هدف ه إجب ار ال دائن للحص ول عل ى 

إذ  ؛أي أن المقاص   ة تص   ل إل   ى م   د  أبع   د م   ن الح   ق ف   ي الح   بس ؛حق   ه م   ن دين   ه
ال  دائن لا يقتص  ر عل  ى ح  بس ال  دين ال  ذي علي  ه ب  ل ه  و يقض  ي ال  دين ال  ذي علي  ه 

 .ي2)الأقل منهما  قضاءً تاماً بالحق الذي له في ذمة دائنه بالقدر

 : المقاصة و الدف  بعدم التنفيذ -3
لأي طرف ف ي العق د المل زم للج انبين أن يمتن   ع ن تنفي ذ م ا علي ه م ن الت زام 

 وهذا, يطلق على هذا الحق الدف  بعدم التنفيذ، (3)حتى يستوفي ماله من حق مقابل
 يلي: للمقاصة أوجه شبه و أوجه خلاف م  الدف  بعدم التنفيذ و هي كما

                                  
 .141-135محمد لبيبي شنب , مرج  سابق , ص  ي1)
 .435و أنور سلطان , مرج  سابق ص   236  الرزاق السنهوري, مرج  سابق, ص عبد ي2)
 .236  عبد الرزاق السنهوري, مرج  سابق, ص ي3)
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 : أوجه الشبه والاختلاف بين المقاصة و الدف  بعدم التنفيذ (0
 أوجه الشبه: -

المص  رف ف  ي المقاص  ة المص  رفية لا ي  دف  ال  دين ال  ذي علي  ه للعمي  ل و إنم  ا 
و ف  ي ال  دف  بع  دم التنفي  ذ يج  وز , يس  توفي من  ه ال  دين ال  ذي ل  ه ف  ي ذم  ة ه  ذا الأخي  ر
ن تنفيذ ما علي ه م ن الت زام حت ى لأي طرف في العقود الملزمة للجانبين أن يمتن  ع

أي يش  كل ك  ل م  ن النظ  امين أداة ض  مان تكف  ل  ؛ ي1)يس  توفي م  ا ل  ه م  ن ح  ق مقاب  ل
 .للدائن الوفاء بحقه

 أوجه الاختلاف: -

يقتص    ر ال    دف  بع    دم التنفي    ذ عل    ى الالتزام    ات المتقابل    ة الناش    ئة ع    ن العق    ود 
  .الدين كما رأينا, بينما المقاصة لا تتقيد بمصدر ي2) الملزمة للجانبين

أث  ر المقاص  ة ه  و انقض  اء  إنحي  ث , وهنال ك اخ  تلاف أيض  اً م  ن حي  ث الأث ر
إلا أن أث  ر ال  دف  بع  دم التنفي  ذ ه  و مج  رد , دين  ين بق  در الأق  ل منهم  ا انقض  اءً حقيقي  اً 

و , إرجاء التنفيذ بالنسبة لمن يدف  بعدم التنفيذ إلى حين تنفيذ الطرف الآخر التزامه
متن  ا  ال  دائن ف  ي الالت  زام بع  دم التنفي  ذ ه  و الت  زام مؤق  ت يه  دف إل  ى نج  د أن ا م  ن ث  مس 

                                  
عبد الخالق حسن أحمد, ال وجيز ف ي ش رح ق انون   . 236مرج  سابق, ص العبد الرزاق السنهوري,  ي1)

 .232 , ص1999الإمارات العربية المتحدة,  , مطبعة البيان التجارية,1المعاملات المدنية الإماراتي,  
من الق انون الم دني الس وري ))ف ي العق ود الملزم ة للج انبين إذا كان ت الالتزام ات المتقابل ة  162المادة ي 2)

مس  تحقة الوف  اء ج  از لك  ل م  ن المتعاق  دين أن يمتن    ع  ن تنفي  ذ التزام  ه , إذا ل  م يق  م المتعاق  د الأخ  ر بتنفي  ذ 
 ماالتزم بهيي. 
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أما في المقاصة ف قن ال دائن وه و ي رفض الوف اء إنم ا يطل ب , دف  المدين إلى التنفيذ
 .ي1)و شت ان بين هذا و ذاك , انقضاء دينه بالوفاء في حدود حقه

 : الذمة اتحادالمقاصة و  -2

تمع   ت ف   ي ش   خص واح   د ص   فتا ال   دائن ينقض   ي الالت   زام باتح   اد الذم   ة إذا اج
إذ تتح   د ذم   ة ال   دائن بذم   ة الم   دين وتص   بحان ذم   ة  ؛والم   دين بالنس   بة له   ذا الالت   زام

أو يتحق ق أي س بب ق انوني , كأن يرث الدائن المدين أو ي رث الم دين ال دائن, واحدة
, آخر غير الميراث ينقل إل ى ال دائن ص فة الم دين أو ينق ل إل ى الم دين ص فة ال دائن

و يتع ذر عل ى ,   ب ذلك ف ي ش خص أح د طرف ي ال دين ص فتا ال دائن و الم دينفيجتم
ولا يس  تطي  أن يطال  ب نفس  ه , إذ ه  و دائ  ن و م  دين, ه  ذا الش  خص أن يم  ارس حق  ه

 .ي2)أو في الصحيي يقف نفاذه, و من ثم ينقضي الدين, بالدين

إل  ى الق  ول ب  أن  المقاص  ة المص  رفية ف  ي إح  د   ي3)و ق  د ذه  ب بع  ض الفقه  اء
 ؛ه ي اتح اد ف ي الذم ة -و هي تبادل الشيكات عن طريق غرفة المقاص ة –صورها 

 .حيث تجري تسوية الديون التي للمصرف و التي عليه في غرفة المقاصة

, ف  قن  انقض  اء ال  دين ف  ي ه  ذه الحال  ة إنم  ا يك  ون بس  بب اتح  اد الذم  ة م  ن ث  مس و 
و ب   ذلك يص   بي , بع   د تظهي   ره, عل   ى أح   د المص   ارف يس   لم إلي   ه فالس   ند المس   حوب

                                  
 .63  ؤاد قاسم مساعد قاسم الشعيبي, مرج  سابق, صف ي1)
 . 441سلطان , مرج  سابق , ص  أنور و  511عبد المجيد الحكيم , مرج  سابق , ص   ي2)
نه   اد س   باعي, موس   وعة الحق   وق التجاري   ة )المص   ارف و الأعم   ال المص   رفيةي  رزق الله الأنط   اكي و ي3)

 .349  , ص1952ة السورية, دمشق, الجزء الثالث, الطبعة الثانية, مطبعة الجامع
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و اجتما  هاتين الصفتين في شخص واحد هو الذي , المصرف نفسه دائناً و مديناً 
و ق  د أش  ار الق  انون الم  دني إل  ى , ال  دين ع  ن طري  ق اتح  اد الذم  ة انقض  اءي  ؤدي إل  ى 

     إذا 1)ي من   ه )362و نص   ت الم   ادة ), ه   ذه الوس   يلة م   ن وس   ائل انقض   اء ال   ديون
ال دائن والم دين بالنس بة إل ى دي ن واح د, انقض ى ه ذا  اجتم  في شخص واح د ص فتا
 .الذمةيي الدين بالقدر الذي اتحدت فيه

هنال ك فرق اً جوهري اً ب ين اتح اد  أنس إل ى الق ول  ي1)في حين ذهب فقه اء آخ رون
إلا  ففي اتحاد الذمة لا يوجد, يومن ضمنها المقاصة المصرفية ) الذمة و المقاصة

أم ا المقاص ة , فوق ف نف اذه دين واحد اجتم  ف ي أح د طرفي ه ص فتا ال دائن و الم دين
و لك ن ال دائن ف ي ال دين الأول ه و , فقد رأينا أنه يوجد دينان متق ابلان لا دي ن واح د

فيوج د , المدين في الدين الآخر والدائن في الدين الآخر هو المدين في الدين الأول
أو المص      رف  –المص      رف و العمي      ل )شخص      ان   المص      رفية إذن ف     ي المقاص      ة

أما ف ي اتح اد الذم ة بع د تحققه ا , دائن هو مدين و مدين هو دائن, ومصرف آخري
و المقاص  ة تقض  ي , ه  و دائ  ن و م  دين ف  ي وق  ت واح  د, ف  لا يوج  د إلا ش  خص واح  د

أم  ا اتح  اد الذم  ة ف  لا يقض  ي ال  دين الواح  د ال  ذي , كم  ا ف  ي الوف  اء, ال  دينين المتق  ابلين
 بل يقف نفاذه., ت الذمة فيهاتحد

                                  
د.عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد )نظرية الالتزام بوجه عام الأوصاف ي 1)
 .945الانقضاءي, مرج  سابق, ص  –الحوالة  –
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 الطبيعة القانونية للمقاصة المصرفية : المطلب الثاني

 ,المصرفية تحديد نو  هذه المقاص ة يقصد بتحديد الطبيعة القانونية للمقاصة
للمقاص  ة بوج  ه ع  ام ثلاث  ة أن  وا  قانوني  ة واتفاقي  ة وقض  ائية ولك  ل ن  و  م  ن  إنس حي  ث 

لذا كان لابد لبيان  ؛تختلف عن بعضها بعضاً  وقواعد خاصة به أحكامه   هذه الأنوا
أنــواا المقاصــة  عــنأولا  الطبيعــة القانونيــة للمقاصــة المصــرفية أن يــتم الحــديث 

 ثانيا   يف القانوني للمقاصة المصرفيةيالتك ثم تبيان بشكل عام

 :بشكل عاملمقاصة ا أنواا: أولا  

و  ,ختياريةو مقاصة ا ,مقاصة قانونية و هي الأصل: تقسم إلى ثلاثة أنوا 
 .مقاصة قضائية

 المقاصة القانونية: (0

س   بق و تعرض   نا له   ا أثن   اء الح   ديث ع   ن تعري   ف المقاص   ة ف   ي الاص   طلاح 
م  ن الق  انون  361و ذكرن  ا الم  ادة القانوني  ة الت  ي أرس  تها و ه  ي الم  ادة , ي1)الق  انوني

لدائن ه وم ا مس تحق علي ه  المدني و التي بموجبها يحق للمدين المقاصة ب ين م ا ه و
ك  ان موض  و  ك  ل  ه  و مس  تحق ل  ه قدبَ  ل ه  ذا ال  دائن, ول  و اختل  ف س  بب ال  دينين, إذا

م ن الن زا ,  منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النو  والجودة, وكان ك ل منهم ا خالي اً 
 مستحق الأداء, صالحاً للمطالبة به قضاء.

                                  
 .   من هذا البحث 3انظر ص   ي1(
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ني ة ش روطاً و من خلال هذه المادة نج د أن  المش ر  ق د وض   للمقاص ة القانو 
حي    ث يج    ب لوق    و  المقاص    ة أن يك    ون هنال    ك دين    ان  ؛أوله    ا التقاب    ل ب    ين ال    دينين

بشخص  ه ل خ  ر ف  ي الوق  ت  أي أن يك  ون ك  ل م  ن طرف  ي المقاص  ة م  ديناً  ؛متق  ابلان
و يجب أن يكون محل كل من الدينين نقوداً أو أشياء مثلية , ذاته دائناً بشخصه له

و لا ب د لوق و  المقاص ة أن يك ون ك ل , لج ودةمن نو  واحد و من درجة واحدة في ا
فقذا كان أحد الدينين أو كلاهما غير صالي , من الدينين صالحاً للمطالبة به قضاء

 .كالالتزام الطبيعيي لم تجز المقاصة)للمطالبة قضاء 

أي أن , و يج  ب لوق  و  المقاص  ة أن يك  ون ك  ل م  ن ال  دينين خالي  اً م  ن الن  زا 
ش  ك ف ي ثبوت  ه ف ي ذم  ة الم دين و أن يك  ون ال دين معل  وم  يك ون ه ذا ال  دين محقق اً لا

ك  ذلك يج  ب لوق  و  المقاص  ة أن يك  ون ك  ل م  ن ال  دينين مس  تحقي الأداء. و , المق  دار
 مدنيي 364)م ي1)يجب أن يكون كل من الدينين قابلًا للحجز

 :ختياريةالمقاصة الا (4

وه   ي الت   ي تق     ب   قرادة الط   رفين ذوي الش   أن ف   ي ح   ال ع   دم ت   وافر ش   رط م   ن 
شروط المقاصة القانونية سالفة الذكر فقد لا تق   المقاص ة القانوني ة م ا ب ين ال دينين 

قد يكون أحد الدينين غير خال من النزا  أو غير معلوم ف ,لعدم التماثل في المحل 
و ق  د يك  ون أح  د ال  دينين غي  ر , ن ال  دينينفتمتن    المقاص  ة القانوني  ة م  ا ب  ي, المق  دار

فلا تجري المقاصة القانونية بين ه و ب ين , مستحقي الأداء بأن كان مضافاً إلى أجل
, و قد يك ون أح د ال دينين غي ر قاب ل للحج ز ك دين النفق ة, دين مقابل مستحق الأداء

                                  
 .93ص   الثانيالمقاصة في الفصل وجود سيتم البحث بالتفصيل في شروط ي 1)
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د اخ تلال وبالت الي عن , فتمتن  المقاصة القانونية بينه و بين دين مقابل قابل للحج ز
يك ون ال دين نفس ه غي ر قاب ل للمقاص ة  شرط من شروط المقاصة القانونية أو عندما

الاتفاق على إجراء المقاص ة ب الرغم م ن ع دم  انيستطي  الطرف, لاعتبار خاص فيه
ذلك أن  الهدف من إرساء شروط للمقاص ة ه و رعاي ة مص لحة أح د  ؛توافر شروطها

, ن المقاص ة القانوني ة ليس ت م ن النظ ام الع املأ ؛الطرفين أو رعاية مصلحتهما معاً 
و ن زل ه ذا الط رف , فقذا تبين أن سبباً منها يرج  إلى رعاية مص لحة أح د الط رفين

و لكنه  ا تج  ري , فيكف  ي أن يعل  ن إرادت  ه ف  ي إج  راء المقاص  ة حت  ى تج  ري, ع  ن حق  ه
رعاية  و إذا تبين أن السبب يرج  إلى, لا مقاصة قانونية يمقاصة اتفاقية )اختيارية
ف قذا اتفق ا , ف لا ب د أن يتف ق كلاهم ا عل ى إج راء المقاص ة, مصلحة كل من الط رفين

 .ي1)أجريت المقاصة اتفاقية لا قانونية

 

 

 المقاصة القضائية: (3

وه  ي المقاص  ة الت  ي تق    بحك  م القض  اء , و المقاص  ة القض  ائية تك  ون حي  ث 
الن  زا  و معلومي  ة الخل  و م  ن : يتخل  ف م  ن ش  روط المقاص  ة القانوني  ة أح  د الش  رطين

   .المقدار

                                  
محم   د لبي   ب ش   نب, مرج     س   ابق,  و م   ا بع   دها و 933  عب   د ال   رزاق الس   نهوري, مرج     س   ابق, ص    ي1)

 .244ص 



 

31 
 

 

فتقاب     ل ال     دينين و ص     لاحيتهما للمطالب     ة به     ا قض     اء و قابليته     ا للحج     ز و 
, كل هذه الشروط لا بد من توافرها حتى في المقاص ة القض ائية, استحقاقهما للأداء

خ   اليين م   ن  ا ف   لا يبق   ى إلا أن يكون   , و لا يتص   ور أي ن   و  م   ن المقاص   ة ب   دونها
فف  ي , يمك  ن أن يتخل  ف أح  دهما أو كلاهم  ا وه  ذان ش  رطان الن  زا  مح  ددي المق  دار

ه    ذه الحال     ة يمك    ن اللج     وء إل    ى المقاص     ة القض    ائية ف     ي ح    ال تع     ذرت المقاص     ة 
 .الاختيارية

ف   قذا رف     الم   دعي دع   و  يطال   ب فيه   ا الم   دعى علي   ه ب   دين مح   دد المق   دار 
بموج  ب س  ند مكت  وب, ف  رد الم  دعى علي  ه أن ل  ه ف  ي ذم  ة الم  دعي تعويض  اً وطل  ب 

راء المقاصة به فناز  المدعى في التعويض أو سلم به و لكنه دف  بأن ه تع ويض إج
لا , لا يس   تطي  الم   دعى علي   ه أن ي   دف  دع   و  الم   دعي فف   ي ه   ذه الحال   ة, ل   م يق   در

ب د هن ا ولا بالمقاص ة الاختياري ة حي ث لا, بالمقاصة القانونية لأن شروطها لم تتوافر
م المدعى عليه إلا المقاص ة القض ائية , فلا يبقى أمامن رضاء المدعي وهو يرفض

م ا ع ن طري ق دع و  أص لية تق ام م ن إ, وتدخل القض اء لإيق ا  المقاص ة يك ون  ي1)
ماأحد المدينين  عن طريق طلب عارض يقدم م ن الم دعى علي ه رداً عل ى دع و   وا 

م  ن ق  انون أص  ول المحاكم  ات عل  ى  / 159/  وق  د نص  ت الم  ادة ,خص  مه الأص  لية
 .هذا صراحة

 
 

                                  
 بعدها. ما و 932  مرج  سابق, صال,  عبد الرزاق السنهوري ي1)
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 التكييف القانوني للمقاصة المصرفية:: ثانيا  
إن من المهم بيان هل المقاص ة ف ي ك ل عملي ة م ن العملي ات المص رفية ه ي 

 قضائية ؟ واتفاقية أ ومقاصة قانونية أ

 : المقاصة الجارية في غرفة المقاصة (0

إن قيام المصارف بعملية مقاصة الشيكات و الح والات فيم ا بينه ا و بالنياب ة 
 : يطرح تساؤلين هامين, ها عن طريق غرفة المقاصةعن عملائ

الأول: ما هي الطبيعة القانونية لعملية قيام المصرف بتحصيل الشـيكات و 
 الحوالات بدلا  عن عملائه؟

الثاني: ما التكييف القانوني للمقاصة الجارية في غرفـة المقاصـة هـل هـي 
 مقاصة قانونية أم اتفاقية أم قضائية؟

ية لعملية قيام المصرف بتحصيل الشيكات والحوالات بـدلا  مـن الطبيعة القانون - أ
 عملائه؟

إل   ى اعتب   ار قي   ام المص   رف بتحص   يل ش   يك أو حوال   ة م   ن  ي1)ذه   ب الفقه   اء
المس  حوب علي  ه و ه  و مص  رف آخ  ر بأن   ه وكال  ة بتحص  يل ش  يك أو حوال  ة م  ن قب  ل 

خاص اً حي ث يرت ب عق د ف تي الحس اب التزام اً , لوكيل ه المص رف -الموك ل –العميل 
أن ي  دف  لحس  اب  عل  ى المص  رف بخدم  ة ص  ندوق العمي  ل, فيتوج  ب عل  ى المص  رف

 مإلي ه الم ود  دفعه ا س واء لنفس ه أ ضمن ح دود الوديع ة المب ال  الت ي يطل ب المود 

                                  
عل  ي جم  ال ال  دين ع  وض, عملي  ات البن  وك م  ن الوجه  ة القانوني  ة , منش  ورات دار النهض  ة, الق  اهرة ,  ي1)

نعيم جه اد عي ادة و . 345  فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعيبي, مرج  سابق, صو  291 سنة نشر, صدون 
 .143  اللحام, مرج  سابق, ص
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وعلى أن يقبض المصرف لحساب  , لغيره بموجب شيكات أو حوالات أو غير ذلك
الع    رف بقبض    ها لحس    ابه  الم    ود  المب    ال  الت    ي يح    ددها الم    ود  أو الت    ي يقض    ي

فق  د اس تقرت الع  ادة المص رفية عل  ى , ق  انون التج ارةي 195ويض مها إل  ى الوديع ة )م 
قي  ام تعه   د المص   رف تعه  داً ض   منياً بخدم   ة ص   ندوق العمي  ل ف   ي ذات الوق   ت ال   ذي 

تتمث  ل , و تتحص  ل ه  ذه الخدم  ة ف  ي عملي  ات متع  ددة, يتف  ق في  ه عل  ى ف  تي الحس  اب
العمي   ل عل   ى المص   رف و تحص   يل ش   يكاته و تنفي   ذ بوف   اء الش   يكات الت   ي يس   حبها 

و يكي ف مرك ز , أوامر التحويل المصرفي إذا كان العميل حساب ف ي مص رف آخ ر
, ف  قذا أ عط  ي المص  رف الش  يك أو  ي1)المص  رف ف  ي ه  ذا الخص  وص بمرك  ز الوكي  ل

للتحص يل اقتص ر دور المص رف عل ى تق ديمها ف ي الميع اد للمحس وب  سند التحوي ل
بكافة الإجراءات اللازمة لحساب الداف  حتى إذا استوفى قيمتها قيدها عليه و القيام 

 .في حساب العميل في هذه اللحظة بعد استنزال العمولة و المصاريف

ــ م بتحقيــق  ــر المصــرف ملت ــي هــذا الشــ ن تســاؤل هــام هــل يعتب ــار ف و يث
 لببــذ مالوكالــة و اســتيفاء الشــيكات والحــوالات لعميلــه الت امــا  بتحقيــق نتيجــة أ

 اية؟عن

إلى الق ول ب أن  وكال ة المص رف ع ن عميل ه ه ي وكال ة  ي2)ذهب بعض الفقهاء
المصرف أن يدعي أنه قد ب ذل  مثلاً  وذلك لخطورة المهمة فلا يكفي ,بتحقيق نتيجة

و ك  ان ق  د أرس  له إل  ى غرف  ة المقاص  ة ع  ن طري  ق , العناي  ة اللازم  ة لتحص  يل الش  يك
و لك ن إن حص ل أن الش يك فق د  ,مص ارفالبريد وفقاً لم ا ج ر  علي ه الع رف ب ين ال

                                  
 .291  علي جمال الدين عوض, مرج  سابق, ص ي1)
 .345  فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعيبي, مرج  سابق, ص ي2)
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ع ن فقدان ه لأن ه ق د ب ذل  مس ؤوليتهيطلب المص رف إخ لاء  من ثمس و , من هيئة البريد
يج   ب ألا يس   لم ب   ه لأن  الادع  اءوه   ذا , العناي  ة اللازم   ة ف   ي المحافظ  ة عل   ى الش   يك

المصرف مطالب بتحقيق نتيجة و هي تحصيل الش يك نياب ة ع ن عميل ه و إض افته 
يج   ب عل   ى _ م   ثلاً _و ف   ي ح   ال فقدان   ه م   ن هيئ   ة البري   د , إل   ى رص   يد ه   ذا العمي   ل

المص   رف رف     دع   و  عل   ى هيئ   ة البري   د و مطالبته   ا بقيم   ة الش   يك و التعويض   ات 
و القول بغير ذلك يتيي للمصارف , ن أموال موكلهاللازمة باعتباره وكيلًا مسؤولًا ع

 .التنصل عن مسؤولياتها في حال فقدان الشيكات و إضاعة حقوق الناس

 

إل   ى الق   ول ب   أن  الت   زام المص   رف ه   و الت   زام بب   ذل  ي1)و ذه   ب فقه   اء آخ   رون
فح  ق العمي   ل باس  تيفاء قيم   ة الش  يكات و الح  والات المس   لمة إل  ى المص   رف , عناي  ة

ولا يصبي حقاً مؤكداً و محدداً إلا إذا دف  الشيك , على شرط واقف للتحصيل معلقاً 
رده ا , فقذا لم تدف  من قبل المس حوب علي ه أو مص رف الآم ر بالحوال ة, أو الحوالة

ذل ك أن  ؛نؤي د ال رأي الأخي ر و نح ن , المصرف للعميل الذي كان و ظل مالك اً له ا
م ببذل عناي ة وف ق الحك م ال وارد مركز المصرف هو مركز الوكيل و التزامه هو التزا

إذا كان ت الوكال ة ب لا ): م ن الق انون الم دني ي631في القانون حي ث نص ت الم ادة )
وج    ب عل    ى الوكي    ل أن يب    ذل ف    ي تنفي   ذها العناي    ة الت    ي يب    ذلها ف    ي أعمال    ه , أج   ر

ف  قذا كان  ت ب  أجر  -2دون أن يكل  ف ذل  ك أزي  د م  ن عناي  ة الرج  ل المعت  اد , الخاص  ة
و باعتب  ار أن  (أن يب  ذل دائم  اً ف  ي تنفي  ذها عناي  ة الرج  ل المعت  اد وج  ب عل  ى الوكي  ل

                                  
 .911  علي جمال الدين عوض, مرج  سابق, صي 1)
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فعنايت ه ه ي عناي ة الرج ل المعت اد , قيام المصرف بالتحصيل لحساب عميل ه م أجور
 في هذا الشأن.

 التكييف القانوني للمقاصة الجارية في غرفة المقاصة:  - ب

القانوني  ة هنال  ك تش  ابه ب  ين المقاص  ة الجاري  ة ف  ي غرف  ة المقاص  ة و المقاص  ة 
كم ا  حي ث يج ب لوق و  المقاص ة ؛فمن شروط ه ذه الأخي رة وج ود تقاب ل ب ين ال دينين

أن يك  ون هنال  ك دين  ان متق  ابلان أي أن يك ون ك  ل م  ن طرف  ي المقاص  ة م  دينا  ذكرن ا
و ه   ذا م   ا ه   و حاص   ل ف   ي , بشخص   ه ل خ   ر ف   ي الوق   ت ذات   ه دائن   اً بشخص   ه ل   ه

مص  ارف )بالنياب  ة ع  ن عملائه  اي المقاص  ة الجاري  ة ف  ي غرف  ة المقاص  ة فك  ل م  ن ال
أن يك  ون ك  ل م  ن كم  ا ذكرن  ا أيض  اً و لا ب  د لوق  و  المقاص  ة , مدين  ة لبعض  ها بعض  اً 

و معل   ومي المق   دار و , و خ   اليين م   ن الن   زا , ال   دينين ص   الحاً للمطالب   ة ب   ه قض   اء
ر ف  ي المقاص   ة الجاري  ة ف   ي غرف   ة ف  و ه   ذا مت   و , و ق   ابلين للحج  ز, مس  تحقي الأداء

فر وهو أن يكون محل كل من الدينين ان هنالك شرط وحيد غير متو و لك, المقاصة
فالمقاص ة جاري ة , نقوداً أو أشياء مثلية من نو  واحد و من درجة واحدة في الج ودة

, ك    ذلك هنال    ك ي1)م    ن المثلي    ات ع    دو الح    والات وه    ذه الأخي    رة لا ت  ف    ي الش    يكات 
لأن  ه غالب اً  ,القض ائية اختلاف بين المقاصة الجارية في غرفة المقاص ة و المقاص ة

رين ف ي المقاص ة الجاري ة ف  م ن الن زا  و معلومي ة المق دار مت و الخل و  اما يكون ش رط
إلى القول بأن  المقاص ة الجاري ة  ي2)و هذا ما دف  بعض الفقهاء, في غرفة المقاصة

                                  
م  ن الق  انون الم  دني الس  وري ))ه  ي الت  ي يق  وم بعض  ها مق  ام بع  ض عن  د الوف  اء والت  ي تق  در  22م  ادة الي 1)

 عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزنيي.
 .343  فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعيبي, مرج  سابق, ص ي2)
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فعض  وية ك  ل مص  رف م  ن  ,وه  و م  ا نؤي  ده, ف  ي غرف  ة المقاص  ة ه  ي مقاص  ة اتفاقي  ة
بمثابة اتفاق فيم ا بي نهم عل ى إج راء المقاص ة ف ي  ي عدالمقاصة  في غرفة المصارف

 .ديونهم المتقابلة

 (المقاصة في الحساب الجاري:4

إل   ى الق   ول أن  المقاص   ة الجاري   ة ف   ي الحس   اب الج   اري ه   ي  ي1)ذه   ب الفقه   اء
 . مقاصة قانونية

و لكــن الســؤال الهــام هــل تعتبــر المقاصــة الجاريــة فــي الحســاب الجــاري 
ــي القــانون مقاصــة  ــا ف ــا قواعــد المقاصــة المنصــوص عليه ــة تســري عليه قانوني

 المدني أم أنّ لها أحكاما  خاصة مختلفة؟

المقاص  ة الجاري  ة ف  ي الحس  اب الج  اري ه  ي مقاص  ة قانوني  ة و لكنه  ا م  ن  نس إ
فالمقاص   ة تش   ترط التقاب   ل ب   ين ال   دينين بينم   ا ف   ي الحس   اب الج   اري لا , ن   و  خ   اص

لأنه ح ين تش غيل الحس اب  ؛بل و ليست مستحقة الأداء, ماً تكون الديون متقابلة دائ
لأن  ؛لا يعرف أي من الطرفين هو المدين و كذلك لا تتح دد قيم ة المبل   المس تحق

أم  ا ف  ي لحظ  ة قف  ل  ,الحس  اب الج  اري يض  من نت  ائق العملي  ات الجاري  ة و المس  تقبلية
, ر ش روط المقاص ةف  تق  المقاص ة و تت و  من ثمس الحساب فيوجد تقابل بين الدينين و 

لكنه  ا  ,ف  ي الحس  اب الج  اري توج  د مقاص  ة وه  ي مقاص  ة قانوني  ة :إذن يمك  ن الق  ول

                                  
ولي  ة, دراس  ة ف  ي الق  انون الواج  ب التطبي  ق عكاش  ة محم  د عب  د الع  ال, ق  انون المع  املات المص  رفية الد ي1)

, , و ف  ؤاد 232  , ص  2113عل  ى عملي  ات البن  وك ذات الطبيع  ة الدولي  ة, مص  ر, دار الجامع  ة الجدي  دة, 
 .353-356  قاسم مساعد قاسم الشعيبي, مرج  سابق, ص
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و , تختلف في أحكامه ا ع ن أحك ام المقاص ة المنص وص عليه ا ف ي الق انون الم دني
 .تخض  لما نص عليه قانون التجارة

 العمليات المصرفية الأخرى:المقاصة في (3

 –كالوديع        ة المص         رفية )و نقص        د به        ا العملي        ات المص        رفية الأخ        ر  
غير المقاصة ف ي الحس اب الج اري و  يوايجار الصناديق –والاعتمادات المصرفية 

, فه   ذه العملي   ات تتف   ق فيم   ا بينه   ا ب   التكييف, المقاص   ة الجاري   ة ف   ي غرف   ة المقاص   ة
ابل بين الدينين و أن فالأصل فيها أن ها مقاصة قانونية متى توافرت شروطها من تق

يكون محل كل من ال دينين نق وداً أو أش ياء مثلي ة م ن ن و  واح د و م ن درج ة واح دة 
و خ  اليين م  ن  و أن يك  ون ك  ل م  ن ال  دينين ص  الحاً للمطالب  ة ب  ه قض  اء, ف  ي الج  ودة

ر ف     ي العملي     ات ف  و ه     ذا م     ا يت     و , و معل     ومي المق     دار و مس     تحقي الأداء الن     زا 
ل أن يك    ون أح    د ال    دينين في    ه ن    زا  أو غي    ر معل    وم و لك    ن ق    د يحص    , المص    رفية

ه  ا نإنق  ول ع  ن المقاص  ة الجاري  ة  و ي  تم ب  اللجوء بش  أنه إل  ى القض  اء عندئ  ذ  , المق  دار
أن ت    تم ك    ذلك ق    د ي    تم الاتف    اق ب    ين المص    رف و العمي    ل عل    ى , مقاص    ة قض    ائية

ة ر ش  روطها عندئ  ذ يمك  ن الق  ول ب  أن  المقاص  ة الجاري  ف  المقاص  ة ب  الرغم م  ن ع  دم ت  و 
مـن الصـعب الجـ م بـ نّ المقاصـة الجاريـة   :إذن ما يراد قوله, هي مقاصة اتفاقية

 .في العمليات المصرفية هي من نوا واحد و إنما تختلف باختلاف الأحوال
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الثاني المبحث  
 التطبيقات العملية للمقاصة المصرفية

ن ه إحي ث , تتعدد التطبيقات العملية للمقاصة الجارية في العملي ات المص رفية
ما من عملية يجريها المصرف م  عميله إلا و تكون المقاصة إح د   :يمكن القول

 .بنود هذه العملية

هذا الأمر حاصلًا على ح د س واء ف ي ك ل المص ارف س واء أكان ت ه ذه  عدوي  
لــــذا كــــان مــــن الأهميــــة البحــــث فــــي  ؛أم مص    ارف إس    لامية, المص    ارف تقليدي    ة

الأول(  فـي المصـارف التقليديـة )المطلـب، يةالتطبيقات العملية للمقاصـة المصـرف
 .المطلب الثاني()وفي المصارف الإسلامية 
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فــي المصــارف  العمليــة للمقاصــة المصــرفية التطبيقــات: المطلــب الأول
 التقليدية 

ماً ااستخدتبدو أكثرها , تتم عملية المقاصة في العديد من العمليات المصرفية
ل   ذا لا ب   د م   ن بي    ان  ؛عملي   ات المقاص   ة الجاري   ة ع   ن طري    ق غرف   ة المقاص   ة ف   ي

وم ن ث م التطبيق ات  يفي غرف المقاص ة )أولاً المصرفية التطبيقات العملية للمقاصة 
ي     راً المقاص     ة وأخ يف     ي الحس     ابات المص     رفية )ثاني     اً  المص     رفية العملي     ة للمقاص     ة

  ي.لكتروني )ثالثاً في بطاقات الدف  الإالمصرفية 

 في غرف المقاصة:المصرفية التطبيقات العملية للمقاصة : أولا  
ع    ن الح    والات و , ت    تم تس    وية ال    ديون و الحق    وق الناش    ئة ب    ين المص    ارف

وتوج   د ف   ي , بوس   اطة مب   دأ المقاص   ة, الس   ندات و الش   يكات و غيره   ا م   ن الأس   ناد
غ   رف المقاص   ةي تت   ولى إج   راء )المراك   ز التجاري   ة الهام   ة مؤسس   ات خاص   ة ت   دعى 

بقيج اد  –في فترات معينة  –إذ يقوم كل مصرف  ؛لمقاصة بين مختلف المصارفا
ثم إجراء المقاصة ب ين ال ديون , مجمو  ماله و ما عليه بالنسبة لغيره من المصارف

 .ي1)و الحقوق بوساطة غرف المقاصة هذه

لا بد لبي ان التطبيق ات العملي ة للمقاص ة ف ي غرف ة المقاص ة م ن التط رق إل ى 
و بي ان أهميته ا و العض وية فيه ا و محله ا و م ن , غرفة المقاصة و نشوئهاتعريف 

 ثم آلية العمل فيها.

 
                                  

 .343  رزق الله الأنطاكي ود. نهاد سباعي, مرج  سابق, ص ي1)
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 تعريف غرفة المقاصة و نشوئها: (0

 Clearing House: تعريف غرفة المقاصة -
لم تنص القوانين السورية على تعريف محدد لغرفة المقاصة مما فتي المج ال 

فق  د عر فه  ا بع  ض , عري  ف لغرف  ة المقاص  ةواس  عاً أم  ام الفقه  اء ليجته  دوا ف  ي ط  رح ت
عب   ارة ع   ن اتح   اد للبن   وك ال   ذي يك   ون وظيفت   ه الأساس   ية تس   هيل ): بأنه   ا ي1)الفقه   اء

عملي  ة تب  ادل الش  يكات و غيره  ا م  ن الأوراق وفق  اً للاتف  اق ال  ذي ت  م ب  ين الأعض  اء 
بغ  رض تس  وية الحس  ابات ب  ين الأعض  اء بحي  ث يمك  ن تجن  ب الانتق  ال غي  ر ال  لازم 

 يللأرصدة
يؤخ  ذ عل  ى ه  ذا التعري  ف أن  ه ق  د وض   ي ب  أن  غرف  ة المقاص  ة ه  ي اتح  اد ب  ين 

كم  ا , المص  ارف دون أن يح  دد ماهي  ة ه  ذا الاتح  اد ه  ل ه  و ش  خص اعتب  اري أو لا
يؤخ  ذ علي  ه اتص  افه ب  العموم عن  دما ب  ي ن أن  وظيف  ة الغرف  ة ه  و تس  هيل عملي  ة تب  ادل 

لأوراق و إنم ا أرجأه ا إل ى الشيكات و غيرها من الأوراق دون أن يحدد ماهي ة ه ذه ا
 .الاتفاق الحاصل بين أعضاء الغرفة

بو و مكتب في البن ك المرك زي يلتق ي في ه من د): بأنها ي2)وعرفها فقهاء آخرون 
البن   وك الأعض   اء ف   ي الغرف   ة ف   ي س   اعة مح   ددة م   ن ك   ل ي   وم عم   ل وذل   ك لتب   ادل 

                                  
(1)Krishnankutty- Money and banking- Published by naurangrai company 
- First published – 1979 - p 59. 

 
خال  د أم  ين عب  دالله, العملي  ات المص  رفية والط  رق المحاس  بية الحديث  ة, بي  روت, الناش  ر و س  نة النش  ر  ي2)

 . 95  مجهول, ص
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عملي  ة الش  يكات المس  حوبة عل  ى ك  ل منه  ا و تس  ديد ص  افي الأرص  دة الناتج  ة ع  ن 
  يالتبادل وذلك بقشراف مدير غرفة المقاصة و هو أحد موظفي البنك المركزي

يؤخذ على هذا التعريف كسابقه أنه لم يحدد الطبيعة القانونية لغرفة المقاصة 
كم  ا أن   ه حص  ر عملي  ات التب  ادل الحاص  لة ف  ي , لا وو ه  ل ه  ي ش  خص اعتب  اري أ

 .ليات كالحوالات المصرفيةغرفة المقاصة بالشيكات فقط دون غيرها من العم

بأن ه  ا اجتماع  ات معق  ودة ب  ين المص  ارف لإج  راء )أيض  اً:  ي1)و ق  د ت  م تعريفه  ا
 , المقاصة بين حقوقها والتزاماتها المتبادلة نتيجة عملياتها المصرفيةي

و عر فت
)اجتماعات لمندوبي البنوك لإجراء : أيضاً في سياق مشابه بأن ها ي2)

 .يلحقوق والديون القائم ة بينه ا بس بب عملياته ا المص رفيةالتسوية بطريق المقاصة ل
ك   ل م   ن التع   ريفين الس   ابقين الطبيع   ة القانوني   ة لغرف   ة المقاص   ة و  ك   ذلك ل   م يح   دد

 .اتصفوا بالإجمال أيضاً 

ب  أن  ي تم تعري  ف  ن ر , م  ن التع اريف الس  ابقة و تلافي اً لم خ  ذها ل ذا و انطلاق اً 
المرك ي لا يتمت  بالشخصية الاعتباريـة مكتب في المصرف ):غرفة المقاصة بأنها
ــدوب ــه من ــوم محــدد لإجــراء  ويلتقــي في ــي ســاعة محــددة بي المصــارف الأعضــاء ف

المقاصة بين حقوقها و ديونها الناجمة عن عمليـات تبـادل الشـيكات و الحـوالات 

                                  
منش   ورات جامع   ة دمش   ق, دمش   ق, ج   اك الحك   يم, الحق   وق التجاري   ة, الج   زء الث   اني, الطبع   ة الثامن   ة,  ي1)

 .333  , ص2113
مص  طفى كم  ال ط  ه وعل  ي الب  ارودي, الق  انون التج  اري, الطبع  ة الأول  ى, منش  ورات الحلب  ي الحقوقي  ة, ي 2)

 .619  , ص2111بيروت, 
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عن طريق الحسابات المفتوحة لكل ، المصرفية وغيرها من الأسناد القابلة للتداول
 .(لمصرف المرك يمنهم لدى ا

 نشوء غرفة المقاصة:  -

ك     ان موظف     و المص     ارف اللندني     ة أول م     ن اس     تعمل طريق     ة المقاص     ة ف     ي 
ه    ؤلاء الموظف    ون و المكلف    ون بق    بض ش    يكات زب    ائن   فق    د رأ, العص    ور الحديث    ة

المص رف و المجب  رون عل ى التنق  ل ب ين المص  ارف الكثي رة له  ذه الغاي ة أن  ه لم ا ك  ان 
فمن الممكن الاستغناء عن , كل من المصارف دائناً و مديناً لزملائه في وقت واحد

مص رف المص رف )أي يمث ل أم ام ال حي ث أننقل النقود مرات عديدة بين المصارف 
و بع  د , )بي طالب  اً قض  اء ثم  ن الش  يك و المص  رف )بي ي  دف  ل  ه النق  د لق  اء الش  يك

فقن المص رف )بي يرس ل إل ى المص رف , ساعات من ذلك يحصل الأمر المعاكس
و هك ذا يك ون ف ي المس ألة إض اعة وق ت , )اي شيكاً لأحد زبائن ه و يطل ب إلي ه دفع ه

لزام كل مص رف ب أن يح , من جهة ليلب ي طلب ات ال دف   اً كبي ر  اً مع دني اً فظ احتياطي توا 
فللحيلول  ة دون ه  ذه الت  نقلات رأ  موظف  و الق  بض , الص  ادرة م  ن المص  ارف الأخ  ر 

, دون الحاج   ة إل   ى نق   د, أن يجتمع   وا ف   ي إح   د  الحان   ات و أن يتب   ادلوا فيم   ا بي   نهم
عل   ى أن م   ديري مص   ارف لن   دن , الأس   ناد الت   ي لك   ل م   ن مص   ارفهم عل   ى الأخ   ر 

ث  م ب  دت له  م مزاي  ا التعام  ل الجدي  د و , لأم  ر م  ن اخت  را  م  وظفيهماس  تاؤوا ف  ي أول ا
فأخ  ذوا ب  الفكرة و , أي إمك  ان انق  اص الاحتي  اطي غي  ر المس  تثمر, فوائ  ده للمص  رف

و هكذا فقد , دار التقاص في لندن 1335و أسست سنة , ألبسوها الصبغة الرسمية
ص باح ك ل  فف ي, أد  إيجاد غرفة التق اص إل ى تس هيل ص لات المص ارف ببعض ها

ي    وم يجتم      من    دوبو المص    ارف ف    ي دار التق    اص الت    ي ه    ي ع    ادة الف    ر  المحل    ي 
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لمص  رف الإص  دار و يج  رون حس  اب م  ا لك  ل م  ن المص  ارف و م  ا علي  ه ث  م يص  ار 
إذ  ؛و لكن هذه الأرصدة نفسها لا تؤول إلى اس تعمال ورق نق دي, إلى وفاء الرصيد

حس   ابات الت   ي له   ا ل    د  دار المص   ارف نفس   ها تس   تعمل طريق   ة الحوال   ة ب   ين ال إن  
 .ي1)التقاص أو لد  مصرف الإصدار

سَ  تفق  د , أم  ا غرف  ة المقاص  ة ف  ي ب  اريس و تعق  د فيه  ا ث  لاث  1232س  نة  أ سد
و ينت   دب ك   ل مص   رف اثن   ين م   ن موظفي   ه يق   وم أح   دهما بتس   لم , جلس   ات ك   ل ي   وم

الش    يكات المس    حوبة علي    ه و الث    اني بتوزي      إض    بارة الأس    ناد الت    ي يحمله    ا عل    ى 
ف قذا , تسوية مجمو  ما للمصرف و ما علي ه ل خ رين ثم تجري, صارف الأخر الم

, لم يتعادل الطرفان سوي الفرق بوساطة أس ناد خاص ة تس حب عل ى مص رف فرنس ا
و إل  ى جان  ب غرف  ة المقاص  ة , لأن ك  ل مص  رف حس  اباً خاص  اً ل  د  مص  رف فرنس  ا

بلغت فعالية ه ذه  و قد, يوجد غرف مقاصة في المراكز التجارية الهامة, في باريس
 1232حيث بل  قيمة الأس ناد المقدم ة للمقاص ة ف ي س نة , الغرفة درجة واسعة جداً 

س  بعة و ثلاث  ين ملي  اراً و  1913و ف  ي س  نة , ملي  اراً و نص  ف الملي  ار م  ن الفرنك  ات
 ي2)ثلاثمائة و تسعين ملياراً  1935في سنة 

المرك زي م ن ق انون إح داث مص رف س ورية  32و في سوريا, لحظ ت الم ادة 
ب   قدارة »ي قي   ام المص   رف 22/3/1953ف   ي  23الس   ابق )المرس   وم التش   ريعي رق   م 

ف ي 3/ب 33وأصدر مجلس النقد والتس ليف ق راره رق م « مكاتب للتصفية أو للتقاص

                                  
(1) Theodore A. Platz, Thomas P. Fitch - Business Banking - published 
Barron 's Educational Series,Inc - Usa 2001 - p11. 

 .349  نهاد سباعي, المرج  السابق, ص رزق الله الأنطاكي و ي2)
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و , المتض من إق  رار النظ ام الأساس  ي لغرف ة التق  اص ونظ ام عملياته  ا 13/5/1961
لساري المفعول حاليا و ن ص ف ي ا 2112لعام  23صدر قانون النقد الأساسي رقم 

إج  راء جمي   العملي ات الت  ي  المرك زي لمص رف س ورية): / من  ه62الم ادة رق م م ادة /
يش   ترك ف   ي تأس   يس مكات   ب  أن م   ن ش   انها تس   هيل نق   ل النق   ود ول   ه أن يؤس   س أو

دارتهاي  للتقاص للتصفية أو  وا 

و ب    ذلك نج    د أن المش    ر  الس    وري ق    د اقتص    ر ف    ي تنظيم    ه الق    انوني لغرف    ة 
المقاص   ة عل    ى اختص   اص مص    رف س   وريا المرك    زي بمهم   ة إنش    اء و إدارة غ    رف 

تارك    اً أم    ر تنظيمه    ا إل    ى الق    رارات و الأنظم    ة الص    ادرة ع    ن المص    رف  المقاص    ة
 المذكور. 

 : أهمية غرفة المقاصة  (4
تكم    ن أهمي    ة غرف    ة المقاص    ة ف    ي أنه    ا ت    ؤدي خ    دمات ذات أهمي    ة بالغ    ة 

لمقاص    ة لأص    بي ك    ل مص    رف ملزم    اً و ل    ولا غرف    ة ا, الأعض    اء فيه    ا للمص    ارف
, بمراجعة العديد من المصارف بفروعها المختلفة لصرف الشيكات المس حوبة عليه ا

و م ا يترت ب , والص رف و الق بض ووجود الغرفة يجنب المص ارف مش اكل المراجع ة
ن  إحي ث  ي1)على ذلك من مض يعة للجه د و الوق ت وع لاوةً عل ى المخ اطر المختلف ة

فيس تغنى , على إجراء المقاص ة ب ين م ا للمص ارف و م ا عليه اغرف المقاصة تقوم 
ب  ذلك ع  ن نق  ل العمل  ة م  ن مص  رف إل  ى مص  رف ث  م رده  ا بع  د ذل  ك إل  ى المص  رف 

                                  
د.مصطفى كم ال ط ه, الق انون التج اري, العق ود التجاري ة وعملي ات البن وك, ال دار الجامعي ة, بي روت, ي 1)

 .141, ص 1993



 

44 
 

 

ال   ذي خرج   ت من   ه, و ب   ذلك ي   تم تس   وية عملي   ات تبل     قيمته   ا الملاي   ين يومي   اً دون 
 .ي1)حاجة إلى نقل الأموال و تعريضها لأخطار السرقة 

 : ي2)الاقتصاد الوطني و تنميته تتمثل بما يلي للمقاصة دور كبير في

 و ذل  ك بتس  هيل عملي  ة التج  ارة و س  رعة الحرك  ة , إنع  اش الاقتص  اد ال  وطني
ث    م اس    ترداد , و ك    ذلك لا يحت    ا  وقت    اً لحم    ل الأم    وال و دفعه    ا ,التجاري    ة
, و كذلك يوفر عليه التجوال كما يفعل التاجر الكبي ر م   الب ائعين, الأموال

فعملية المقاصة توفر كل هذا , وهذا هنا و آخر هناك, وذاك يأخذ من هذا
فه    ي تس    وي ك    ل الحق    وق ع    ن طري    ق الش    يكات و ت    ود  لص    الي , العن    اء

 .المستفيد في رصيده

 الت   اجر يبي     للمس   تهلك إنس حي   ث , إتم   ام ال   دورة الاقتص   ادية داخ   ل ال   وطن ,
ثم يأتي المس تهلك و , والمستهلك يدف  عن طريق الشيك و يرج  للمصرف

 الاقتصادية. حصل على أمواله مثلًا من الوظيفة و هكذا تتم الدورةي

 يت  يي الس  حب النق  دي لمب  ال  ب  العملات المختلف  ة : تس  هيلات الس  حب النق  دي
ف ي من اطق معلوم ة , و ذل ك م ن المص ارف الوكيل ة, حسب تواجد المس تفيد

و ه  ذا يس  هل م  ن , و ذل  ك بح  دود معين  ة للس  حب المس  موح ب  ه, ف  ي ك  ل بل  د

                                  
(1) Muhammad Al-Bashir - Risk Management in Islamic Finance: An 
Analysis of Derivatives Instruments - PBLISHED BY KONINKLIJKE BRILL 
NV.LEIDEN Netherlands- 2008 -p140. 

 .146-145  نعيم جهاد عيادة اللحام, مرج  سابق, ص ي2)
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للمس   تهلك و يبع    د خط   ر س    رقة الأم    وال  أمالعملي   ة التجاري    ة س   واء للب    ائ  
 . المحمولة

  س    رعة و تط    وير عملي    ات التفاع    ل ب    ين الأقس    ام المختلف    ة ف    ي المص    رف
 .والمصارف الأخر  و الزبائن 

  التخلص من الضغوط و الأعباء الناتجة عن ضيق الوقت و الالتزام ب زمن
 . محدد

  لمس تثمرين الج دد للوق وف عل ى ق دم لللمص ارف الص غيرة و  لف رضإتاح ة ا
 .المساواة م  المصارف الكبيرة

 : إدارة غرفة المقاصة (3
يؤمن فر  مصرف سورية المركزي لغرفة التقاص مقراً مفروشاً و مجه زاً بك ل 

عليه   ا  ىو يعن   , م   ا يل   زم م   ن التجهي   زات التقني   ة والبرمجي   ات المخصص   ة لأعماله   ا
ين   وب عن   ه نائب   ه ف   ي عملي   ات الغرف   ة اليومي   ة أثن   اء  رئيس   اً ي   دير غرف   ة التق   اص أو

و يتمت    رئ  يس غرف  ة التق  اص بأوس    الس  لطات لإدارة غرف  ة التق  اص ض  من , غياب  ه
حي  ث يق  وم بمراقب  ة أعم  ال الغرف  ة و يعم  ل عل  ى حس  ن س  يرها , المه  ام الموكل  ة إلي  ه

 .ي1)بالنظامالطبيعي و على انتظام العمل والتقيد 
 العضوية في غرفة المقاصة: (2

ة ف  ي القط  ر العرب  ي ل  تقتص  ر عض  وية غرف  ة المقاص  ة عل  ى المص  ارف العام
يسددوا عن طريق التقاص اليومي فيما بينهم الشيكات  السوري حيث تمكنهم من أن

                                  
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها. 6-5-4-13ي فقرة )19المادة )ي 1)
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, ي1)و الحوالات بالليرات السورية المترتبة في ك ل ي وم لبعض هم عل ى ال بعض الآخ ر
 .ي2)ون عن طريق التقاص إجبارية بالنسبة لأعضاء الغرفةالدي و تصفية

تق   دم طلب   ات الانتس   اب لعض    وية الغرف   ة خطي   اً إل    ى الم   دير المش   رف عل    ى 
و عل ى ك  ل عض  و جدي د أن يؤك  د بتص  ريي خط ي يقدم  ه إل  ى , مديري ة أنظم  ة ال  دف 

م  دير الف  ر  قبول  ه بالتعليم  ات التطبيقي  ة لغرف  ة التق  اص, و يع  ين ك  ل م  ن الأعض  اء 
من  دوباً لتمثيل  ه ف  ي العملي  ات يك  ون مفوض  اً خصيص  اً له  ذه الغاي  ة كم  ا يع  ين عل  ى 

يج  وز للعض  و أن يع  ين  و ع  لاوة عل  ى ذل  ك, الأق  ل ملازم  اً له  ذا المن  دوب المف  وض
ن  , ي3)مس   اعداً غي   ر مف   وض أو أكث   ر لمعاون   ة المن   دوب المف   وض ف   ي عمل   ه ه   ذا وا 

رف   ة التق   اص مقي   د ف   ي حض  ور المن   دوب المف   وض و مس   اعديه مع   اً ف  ي جلس   ات غ
يج  وز حض  ور أي ش  خص  ح  دود الض  رورات الت  ي تقتض  يها عملي  ات العض  و, ف  لا

 ي4)آخر في مقر غرفة التقاص خلال العمليات

و تعطي المص ارف الأعض اء بكت اب خط ي منه ا من دوبيهم المفوض ين ال ذي 
 : ي5)يعملون بصورة إفرادية السلطات التالية

  عل   ق بالس   حوبات و إش   عارات التحوي   ل تق   ديم و اس   تلام و إب   راء ك   ل م   ا يت
 . و ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام, بالتقاص

                                  
 اسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.ي النظام الأس1ي فقرة )19المادة )ي 1)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.2ي فقرة )19المادة )ي 2)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.-9-2-3ي فقرة )19المادة )ي 3)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.11-11ي فقرة )19المادة )ي 4)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.12ي فقرة )19المادة )ي 5)
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 تنظيم و قفل تقاص جمي  الحسابات في نهاية الجلسة واليوم . 

 توقي  قائمة التصفية و أمر القيد الدائن أو المدين الذي ينجم عنها . 

 محل المقاصة الجارية في غرفة المقاصة: (5

أن  للمقاص   ة الجاري   ة ف   ي غرف   ة المقاص   ة مح   ل يتمث   ل ف   ي  ي1)س   بق و أش   رنا
ل   ذا لا ب   د  ؛ ت   داولالش   يكات و الح   والات المص   رفية و غيره   ا م   ن الأس   ناد القابل   ة لل

 للتطرق بالشرح الوجيز للعمليات المذكورة.

 :الشيك 

ه  و ص  ك يتض  من أم  راً م  ن ش  خص يس  مى الس  احب أو المح  رر إل  ى ش  خص 
ن يك ون مص رفاً _  ب أن ي دف  ل د  الإط لا  آخر يس مى المس حوب علي ه _ يج ب أ

 . (4)مبلغاً معيناً من النقود لامره أو لامر شخص آخر هو المستفيد

لك    ي تق    وم ه    ذه , يق    دم العم    لاء إل    ى مص    ارفهم الش    يكات المس    تفيدين منه    ا
حيث يكون عمل المصرف المقدم إليه الش يكات و , المصارف بتحصيلها لصالحهم

الش     يكات لص     الي عملائ     ه و إض     افاتها إل     ى  م     ا ف     ي حكمه     ا ه     و تحص     يل ه     ذه
  .حساباتهم

                                  
 علاه.أ 19 -12  صانظر ي 1)
ج  وي ,  الطبع  ة السادس  ة عش  ر , منش  ورات جامع  ة  –بح  ري  –الي  اس ح  داد , الق  انون التج  اري ب  ري  ي3)

الالكتروني ة  . عزة أحمد الح ا  س ليمان , النظ ام الق انوني للمص ارف 353, ص  2112دمشق , دمشق , 
   . 51, ص   2115_ الشيك والصورة , منشورات الحلبي الحقوقية , الطبعة الأولى , 
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كالش يك الع  ادي و أيض اً الش  يك , و يش مل ه ذا الأم  ر جمي   أش  كال الش يكات
ق  انون التج  ارةي  339المس  طر وه  و ال  ذي يحت  وي ص  دره عل  ى خط  ين مت  وازيين )م 

 نس إإذ  ؛س  رقته تزوي  ره أو  وأتلاف  ي خط  ر ض  يا  الش  يك  والفائ  دة م  ن التس  طير ه  ي
الس    ارق لا يس    تطي  قبض    ه بنفس    ه م    ا ل    م يك    ن ل    ه حس    اب مفت    وح ل    د  المص    رف 

وه ذا أم ر ق د لا يق دم  المسحوب عليه أو لد  مصرف آخر يلجأ إلي ه لق بض الش يك
إذ يتعذر على المصرف الاستحصال عل ى الش يك , ي1)عليه خشية من افتضاح أمره

ن التج ارةي مم ا ق انو  1|321المسطر من غير أحد عملائه أو من مصرف آخر )م 
ين   در وقوع   ه ل   د  الس   ارقين و ي   ؤدي إل   ى افتض   اح أم   رهم, و الفائ   دة الأخ   ر  الت   ي 
يوفره   ا التس   طير ه   ي أيلول   ة الش   يك إل   ى مص   رف أو إل   ى عمي   ل مص   رف ف   تي ل   ه 
حس  اب ج  ار لدي  ه مم  ا يح  ول عملي  اً دون وف  اء الش  يك نق  داً و ي  ؤدي لقي  د قيمت  ه ف  ي 

, ي2)و تشجي  التعامل بالحسابات المص رفيةحساب المستفيد و إضعاف تداول النقد 
مم  ا يجع  ل ه  ذا الش  كل م  ن الش  يكات مح  لًا للمقاص  ة المص  رفية الجاري  ة ف  ي غرف  ة 

 المقاصة لضرورة قيده في الحساب.
ش  يك المقاص  ةي فه  و م  ن أه  م )ك  ذلك الأم  ر ف  ي الش  يك المقي  د ف  ي الحس  اب 

وه  و الش  يك ال  ذي  ,الش  يكات الت  ي تع  د مح  لًا للمقاص  ة الجاري  ة ف  ي غرف  ة المقاص  ة
يش  ترط في  ه ع  دم وف  اء قيمت  ه نق  داً ب  ل قي  ده ف  ي الحس  اب المفت  وح لحامل  ه ل  د  أح  د 
المص   ارف و ب   ذلك ي   تم وف   اء الش   يك بالمقاص   ة ب   ين المص   رف المس   حوب علي   ه و 

و ي   وفر ه   ذا الش   رط ض   مانة إض   افية , المص   رف ال   ذي ف   تي لدي   ه حس   اب الحام   ل

                                  
  . 365مرج  سابق , ص الياس حداد , ي 1(
 .263  جاك الحكيم, مرج  سابق, ص ي2)
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قبض    ه ف    ي ح    ال س    رقته أو لأطراف    ه إذ يقص    ر دفع    ه لحس    اب مص    رفي فيص    عب 
  .كما ذكرنا  ضياعه

فق   د أج   از لس   احب الش   يك , وق   د تبن   ى ق   انون التج   ارة الس   وري ه   ذا التعام   ل
عل  ى ظه  ر  يولحامل  ه أن يمنع  ا وف  اءه نق  داً بوض    العب  ارة الآتي  ة )لقي  ده ف  ي الحس  اب

وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجري تس ديد الش يك , الشيك أو أي عبارة أخر  مماثلة
قبل المسحوب عليه إلا بطريق القيد في السجلات )اعتماد في الحساب أو نق ل من 

كل شطب لعب ارة )قي د ف ي  وي عد أو مقاصةي والقيد في التسجيلات يقوم مقام الوفاء,
 هويترت  ب عل  ى ع  دم مراع  اة المس  حوب علي  ه للأحك  ام المتقدم  ة أن  , ب  اطلاً  الحس  ابي

ق    انون  321)يص    بي مس    ؤولًا ع    ن تع    ويض الض    رر بم    ا لا يج    اوز قيم    ة الش    يك 
 التجارةي.

 
 :الحوالة المصرفية 

عملية محاسبية يقيد بموجبها, بناء على طلب من طالب التحوي ل, مبل   م ن 
النق   ود ف   ي حس   ابين مختلف   ين مفت   وحين لش   خص واح   د أو لشخص   ين مختلف   ين ل   د  
مص  رف واح  د أو مص  رفين مختلف  ين وذل  ك عل  ى حس  اب طال  ب التحوي  ل ولحس  اب 

 . قانون التجارةي 213م)المستفيد 
؛ إذ بفض لها يس  تطي  الم دين أن يف  ي دائني  ه للحوال ة المص  رفية فائ دة كبي  رة و  

دون الحاجة إلى استعمال النق ود , وغالب اً م ا تقت رن الحوال ة المص رفية بالش يكات إذ 
أن حامل الشيك بدلًا من طلب تس ويته ب النقود يطل ب فق ط أن تقي د قيم ة الش يك ف ي 

ة عل     ى أن  الحوال     , الجان     ب الم     دين لحس     اب الس     احب الجان     ب ال     دائن لحس     ابه و
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ب    أن يص    در العمي    ل , المص    رفية ق    د تع    رض ف    ي العم    ل اس    تقلالًا ع    ن الش    يكات
للمص رف أم راً بالحوال ة لص الي ش خص مع ين أو أن يس لم أم ر الحوال ة مباش رة له  ذا 

 .(0)الشخص و هو يقدمه إلى المصرف
و قد يعمد المستفيد م ن الحوال ة إل ى تس ليم طل ب التحوي ل إل ى مص رفه ليق وم 

تك   ون الحوال   ة مح   لًا  عندئ   ذ  , م   ن مص   رف طال   ب التحوي   ل ه   ذا الأخي   ر بتحص   يله
ذلك أن مصرف المس تفيد م ن الحوال ة س يعمل  ؛للمقاصة الجارية في غرفة المقاصة

و تتم ه ذه العملي ة ف ي غرف ة , على تحصيل هذا الشيك من مصرف طالب التحويل
 المقاصة.

 :الأسناد الأخرى 

فق د يك ون , السحب و سند لأمرو يشمل ذلك الأسناد التجارية الأخر  كسند 
فيعمد حامل الس ند أو المس تفيد من ه للج وء إل ى , عليه السند المصارف مسحوباً  حدأ

فيق  وم المص  رف بتحص  يل , مص  رفه مكلف  اً إي  اه بتحص  يل الس  ند و قي  ده ف  ي حس  ابه
ويش مل ذل ك أيض اً , السند من المصرف المسحوب عليه عن طري ق غرف ة المقاص ة

و غيرها من العمليات المص رفية بش رط أن  خطابات الضماني)الكفالات المصرفية 
فغرفة المقاصة ليست س و  وس يلة , تتوافر فيها الشروط اللازمة للمقاصة المصرفية

لحس   اب أرص    دة ال    ديون المتبادل    ة ب    ين المص    ارف و لوفائه    ا بطلب    ات تحوي    ل م    ن 
 .ي2)حساب لآخر لد  المصرف المركزي

                                  
 .615  مصطفى كمال طه وعلي البارودي, مرج  سابق, ص ي1)
 .332  جاك الحكيم, مرج  سابق, ص ي2)
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 قاصة:آلية إجراء المقاصة في غرفة الم (6

 ؛تعقد في غرفة التقاص جلسة في كل يوم م ن أي ام العم ل مؤلف ة م ن قس مين
حي  ث يح  دد م  دير مديري  ة أنظم  ة ال  دف  أوق  ات , ي1)جلس ة تحض  يرية و جلس  ة تص  فية

ويتوجب على كل مندوب من مندوبي المصارف قب ل الحض ور , ي2)جلسات التقاص
ش يكات و الح والات عل ى للجلسة التحضيرية أن يقوم بقدخال بيان ات مص رفه م ن ال

ث م نس   البيان ات عل ى ق رص , برنامق التقاص الموجود على الحاسب ل د  مص رفه
كم ا يس جل ك ل , ي3)مرن و إحضاره إلى غرفة التقاص ف ي مص رف س ورية المرك زي

الأوراق والقيم التي يقدمها للتقاص , مندوب لكل من الأطراف المتقابلة في العمليات
الموج ود ل د  مص رفه و ي تم طباع ة   ج داول التس ليم   على حاسب برنامق التق اص

ك   ل ج   دول عل   ى نس   ختين بحي   ث تص   نف الأوراق والق   يم الم   ذكورة بحس   ب , الناتج   ة
 ي4)تسلسل تسجيلها و أن تبقى مصنفة وفق هذا الترتيب

ويتوجب على كل مندوب أن يحضر إلى قاعة الاجتما  في الموعد المحدد  
الأوراق والق  يم المطل  وب تقاص  ها م    ج  دول وق  وائم مص  طحباً مع  ه , لانعق  اد الجلس  ة

يحم ل الأول كلم ة   , و يتوجب على كل مندوب أن يحضر معه خ اتمين, التصفية
             : تق       اص  متبوع       ة باس       م المص       رف العض       و و يحم       ل الث       اني الجمل       ة الثاني       ة

                                  
 يالنظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.14|19المادة )ي 1)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.15|19المادة )ي 2)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.1\21المادة )ي 3)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.1-1|21المادة )ي 4)
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دها لتب  دأ بع  , ي1).  متبوع  ة باس  م العض  و.  ج  ر  اس  تيفاء القيم  ة بالتق  اص م  ن قب  ل
 .الجلسة التحضيرية ثم جلسة التصفية

 

 :الجلسة التحضيرية 

يق  وم المص  رف الم  دين و ف  ي أول ي  وم عم  ل م  ن الجلس  ة التحض  يرية بتنظ  يم 
إش   عارات القي   د الدائن   ة العائ   دة للعملي   ات الت   ي نج   م عنه   ا دي   ن علي   ه تج   اه عض   و 

و الق  يم و ي  تم تق  ديم الش  يكات و الح  والات و بص  ورة عام  ة جمي    الأوراق , ي2)آخ  ر
و ي   تم تس   ليم إش   عارات القي   د الدائن   ة إل   ى من   دوبي  ي3)الواج  ب تس   ديدها ل   د  تق   ديمها

الأعض     اء المس     تفيدين ال     ذي يتحقق     ون ف     ي الجلس     ة نفس     ها عم     ا إذا كان     ت ه     ذه 
كم    ا ترف    ق إش    عارات القي    د الدائن    ة بج    دول , الإش    عارات ص    ادرة لص    الي مؤسس    تهم
 ي4)تفصيلي يبين عدد الإشعارات و مبالغها

المقيد لحسابهي قائمة تصفية خاص ة يس جل فيه ا )ذا و ينظم العضو الدائن ه
و تس  لم , ي5)مجم  و  ك  ل ج  دول بجان  ب اس  م العض  و ال  ذي يج  ب القي  د عل  ى حس  ابه

إشعارات القيد المدين ة ال ذي ينظمه ا مص رف س ورية المرك زي إل ى ممثل ي الأعض اء 

                                  
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.13|19المادة )ي 1)
 يالنظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.1-6|21المادة )ي 2)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.2-6|21المادة )ي 3)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.3-6|21المادة )ي 4)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.4-6|21مادة )الي 5)
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, ي1)الإش عارات تخص هم المدينين الذي يتحققون في الجلسة نفسها عما إذا ك ان ه ذه
  ي2)و ترفق إشعارات القيد المدينة بجدول تفصيلي يبين عدد الإشعارات و مبالغها

يتب   ادل المن   دوبون فيم   ا بي   نهم الأوراق  و ت   تم بع   د ذل   ك عملي   ة التب   ادل حي   ث
, و بعد أن يط ابق ي3)المطلوب تقاصها و يرفق بها جدول تسليم مؤلف من نسختين

المندوبون الجداول على الأوراق و القيم التي استلموها و يشعرون الأطراف المقابلة 
في العمليات باستلامها و ذلك بقعطائهم النسخة الثانية من الجدوال المذكورة أعلاه 

, ي4)..ممه  ورة بالخ  اتم ال  ذي يحم  ل عب  ارة   ج  ر  اس  تيفاء القيم  ة بالتق  اص م  ن قب  ل
علي   ه ب   ين الأعض   اء أن له   ذا الخ   تم ص   فة الوص   ول الق   انوني وأن ل   ه  وم   ن المتف   ق

يعتب  ر تس  ليم الأوراق والق  يم إل  ى الأعض  اء دل  يلًا  مفع  ول ه  ذا الوص  ول , إلا أن  ه لا
؛ أي بع  د انقض  اء الم  دة عل  ى الوف  اء إلا عن  دما تنته  ي عملي  ة التق  اص انته  اءً تام  اً 

 المعينة لإعادة القيم المرفوضة .

تسليم القيم في الجهة المدينة من قائم ة التص فية خ لال فت رة و تسجل جداول 
تح   ت , , و يس   جل العض   و المقي   د ل   هي5)و ي   دقق مجموعه   ا , الأعم   ال التحض   يرية

المجم  و  الحاص  ل ف  ي قائم  ة التص  فية الخاص  ة الت  ي يك  ون ق  د , المجم  و  الم  ذكور
 . نظمها استناداً إلى إشعارات القيد الدائنة التي سلمت إليه

                                  
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.5|6|21المادة )ي 1)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.6|6|21المادة )ي 2)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.3|21المادة )ي 3)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.2|21المادة )ي 4)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.9|21المادة )ي 5)
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ت   ي تب   ادل الأوراق و الق   يم و التأش   ير عليه   ا بع   د ليالانته   اء م   ن عموعق   ب  
حي   ث , ي1)يق   وم ك   ل من   دوب بتس   ليم مؤسس   ته جمي     الوث   ائق الت   ي اس   تلمها, ت   دقيقها

 ي2)تدقق المؤسسة صاحبة العلاقة فوراً صحة الأوراق والقيم المسلمة إليها

تي الجلس    ة بع    د الانته    اء م    ن العملي    ات الس    ابقة ي    تم إع    داد ق    وائم )حس    ابا
التحضيرية لكل مصرف و من ضمنها مصرف س ورية المرك زي بدمش ق م ن خ لال 

 : ي3)الحاسب الرئيسي على الشكل التالي

بالاحتف     اظ بنس     خة م     ن قائم     ة الجلس     ة التحض     يرية  يق     وم قس     م التق     اص -
للمصارف التي تبين وض  كل مصرف مدين أو دائن و إرسال نسخة إل ى 

 .قسم الحسابات الجارية في نهاية اليوم

يقوم قسم الحسابات الجارية بالمطابقة بين أرصدة المصارف ل د  مص رف  -
ق   اص ف   ي الأرص   دة المرس   لة م   ن غرف   ة الت س   ورية المرك   زي ف   ي الف   ر  م    

الجلس     ة التحض     يرية و ف     ي ح     ال وج     ود عج     ز ي     تم مخاطب     ة المص     رف 
 المكشوف حسابه من أجل تعزيز الحساب

 :جلسة التصفية 

حي ث يتثب ت ك ل , تتم هذه الجلسة في أول يوم عمل يل ي الجلس ة التحض يرية
م  ن المن  دوبين م  ن تق  اص جمي    الحس  ابات و ذل  ك ع  ن طري  ق اس  تخرا  الف  رق ب  ين 

                                  
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.12|21المادة )ي 1)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.13|21المادة )ي 2)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.2|21) المادةي 3)



 

55 
 

 

و يوق   ه ذه , للحقلين للدائن و المدين من قائمة التص فية الخاص ةالمجامي  العامة 
القائمة و يمهرها فوق توقيعه بالخاتم الذي يحم ل كلم ة  تق اص  ث م يعم د المن دوبون 
إل  ى تنظ  يم أم  ر تس  جيل الرص  يد النه  ائي لمص  رف س  ورية المرك  زي و يوقع  ون ه  ذا 

ون مج امعي قائم ة التص فية الأمر بعد أن يكونوا قد مهروه بالخاتم   تق اص  ث م ينقل 
 . ي1)إلى جدول الإحصاءات

تس  لم بع  دها قائم  ة التص  فية وج  دول الإحص  اءات و أوام  ر القي  ود الدائن  ة و  و
حي ث يق وم الأخي ر بمراقب ة عملي ات , ي2)المدينة إلى مندوب مصرف س وريا المرك زي

يس     جل الأرص     دة المدين     ة و الدائن     ة العائ     دة للأعض     اء ف     ي الحق     ول  إذ ؛التق     اص
المخصص  ة له  ذه الغاي  ة ف  ي ج  دول المي  زان و يس  تخر  م  ن قائم  ة التص  فية العائ  دة 
لك    ل عض    و ع    دد الأوراق و حرك    ة الأم    وال الت    ي ج    ر  تقاص    ها ث    م يجم      ه    ذه 

يقاب    ل من   دوب مص   رف س   وريا المرك   زي ق    وائم , ي3)العناص   ر و يتأك   د م   ن تطابقه   ا
ع     د أن يمهره     ا التص     فية م       ق     وائم المراقب     ة و يعي     دها إل     ى من     دوبي الأعض     اء ب

و في حال وقو  خط أ يعل م من دوب مص رف س وريا المرك زي المن دوبين  ي4)بتأشيرته.
بالفرق الحاصل و يطلب التفتيش عن الخطأ و يجب أن يج ري البح ث عن ه ف وراً و 
تس  هيلًا له  ذا البح  ث يج  ب عل  ى المن  دوبين أن يحفظ  وا معه  م الج  داول التفص  يلية و 

                                  
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.1|22المادة )ي 1)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.2|22المادة )ي 2)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.3|22المادة )ي 3)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.4|22المادة )ي 4)
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يتوث  ق , و بع  د إغ  لاق الأرص  دة بص  ورة نهائي  ة, ي1)ج  داول التس  ليم و النس    الثاني  ة 
مندوب مصرف سورية المرك زي م ن وج ود مؤون ة ف ي الحس ابات الجاري ة للأعض اء 

مؤون ة كافي ة  دائم اً حي ث يج ب أن يك ون للأعض اء  ي2)لد  مصرف سورية المركزي
ل      د  مص      رف س      ورية المرك      زي لتس      ديد الرص      يد الم      دين الن      اجم ع      ن عملي      ات 

  .ي3)التقاص

 عض اء ل د  المص رف المرك زي غي ر ك اف  فقذا كان رصيد الحساب لأح د الأ
ض  و إل  ى أن يغط  ي فيح  ق لف  ر  المص  رف المرك  زي إم  ا أن يوق  ف عملي  ات ه  ذا الع

و ف  ي ه  ذه , أن يعتب  ر تق  اص العملي  ات الجاري  ة مع  ه لاغي  اً  و أم  االمبل    المكش  وف 
ي س  لمت إلي  ه و الأوراق و الق  يم الت  , الحال  ة تس  حب م  ن العض  و المكش  وف حس  ابه

و بع د ذل ك يعم د ف ي الح ال إل ى إج راء تق اص , تعاد إليه الأوراق والقيم الت ي س لمها
, و عن   دما تغل   ق جمي     ي4)جدي   د لكاف   ة بقي   ة الأوراق و الق   يم المقدم   ة خ   لال الي   وم 

يوق     من   دوب مص   رف س   ورية المرك   زي ج   دوال , الحس   ابات و يتحق   ق م   ن ص   حتها
س لمه إل ى قس م الحس ابات الجاري ة ل د  ف ر  المص رف المي زان العائ د ل ذلك الي وم و ي

حي ث ي تم , ليقوم الأخير بقدخال القيم, ي5)المركزي مرفقاً بأوامر القيد المدينة والدائنة
إدخ  ال رق  م الحس  اب و المبل   , و ت  تم تس  وية الحس  ابات ب  ين المص  ارف ع  ن طري  ق 

                                  
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.5|22المادة )ي 1)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.6|22المادة )ي 2)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.3|22المادة )ي 3)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.2|22المادة )ي 4)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.9|22المادة )ي 5)



 

53 
 

 

وفات و بع    دها ي    تم طباع    ة كش    , التحوي    ل م    ن أرص    دتها ل    د  المص    رف المرك    زي
و بمج  رد حص  ول ذل  ك يرس  ل إل  ى الأعض  اء يومي  اً إش  عار يب  ين له  م ,  ي1)الحس  ابات

القيم ة الإجمالي ة لعملي اتهم الدائن ة و المدين ة و مق دار الرص يد ال دائن أو الم دين ف ي 
و ذل  ك لك  ي يت  اح للأعض  اء مراقب  ة تص  فية , حس ابهم ل  د  مص  رف س  ورية المرك  زي

 .ي2)العمليات

ة ق   د اتجه   ت إل   ى إعم   ال معظ   م ال   دول المتقدم    نس أي   ه ب   ولاب   د أخي   راً م   ن التنو 
الش يكات ب ين المص ارف ع  ن  الت ي تق وم عل ى إج  راء تق اص ي3)لكتروني ةالمقاص ة الا

أن يج  ري  م  ن غي  ر كتروني  ة للش  يكات الطري  ق المص  رف المرك  زي بموج  ب ص  ور 
مسي )و تتلخص آلية عمل النظام بتصوير , ي4)تبادل الشيكات فعلياً بين المصارف

ضوئيي للشيك الورقي حال اس تلامه م ن الموظ ف المخ تص ف ي المص رف المس تلم 
و إرس   ال الص   ورة الض   وئية للش   يك إل   ى المص   رف المرك   زي و من   ه إل   ى المص   رف 

و ت   تم ه   ذه العملي   ة عب   ر , المطال   ب للمص   ادقة الفني   ة والمالي   ة عل   ى ص   رف الش   يك
أو ال    رفض عل    ى لكتروني    ة بالموافق    ة خط    وط اتص    ال س    ريعة ث    م تع    ود الإجاب    ة الا

الصرف من المصرف المطالب إلى المصرف المركزي و منه إلى المصرف الآخر 
م   اا بص  رف الش  يك ليق  وم بموج  ب ال  رد إم    كتروني  ة لو تتمي  ز المقاص  ة الا, رفض  ه وا 

                                  
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.9|23المادة)ي 1)
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها.1|25المادة )ي 2)

(3) Gaylord Jentz, Roger Miller, Frank Cross- Business Law, Alternate Edition 
published Cengage learning -Usa 2010 - p 516 - 

ت    م النظ    ر إل     ى  sibtel/ar/endex.phpwww.sibtel.com.tn/المص    رفية المش    تركة للمقاص    ة ي 4)
 .2113/ 13/4موق  بتاري  ال

http://www.sibtel.com.tn/sibtel/ar/endex.php
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و التي تترواح بين بض  دقائق إلى ساعة أو س اعتين ي1)بالسرعة الفائقة في التنفيذ 
حس ب خصوص ية  تأخ ذ أيام اً المص رفية العادي ة المقاص ة  ف ي ح ين أنكحد أقص ى 

ك    ل مص    رف و حس    ب المبل      حت    ى يس    تطي  العمي    ل معرف    ة م    ا إذا ك    ان الش    يك 
لكترونية قفزة نوعي ة رائ دة ف ي مج ال التكنولوجي ا و المقاصة الا, صحيحاً أو مرتجعاً 

المص  رفية و ي  ؤدي تطبيقه  ا إل  ى تغيي  ر ج  ذري ف  ي ط  رق تنفي  ذ الأعم  ال ف  ي القط  ا  
لذا فقننا نش يد بالمش ر  الس وري وض   القواع د القانوني ة اللازم ة لتبن ي , ي2)يالمصرف

 هذا النو  من المقاصة بما يعود على العمليات المصرفية بالفائدة و النف  الكبير.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

(1) Dean Croushore- Money and Banking: A Policy-Oriented -Approach 
published by: Houghton Mifflin company- Usa 2007- p 56. 

 
 .332  فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعيبي, مرج  سابق, ص ي2)
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 : مصرفيةال اتفي الحساب المصرفية التطبيقات العملية للمقاصة: ثانيا  

أن  وا  الحس  ابات المص  رفية وي ع  د الحس  اب الج  اري وحس  اب الوديع  ة الن  وعين  تتع  دد
الأكث    ر لوق    و  المقاص    ة فيهم    ا , خاص    ةً م      س    عي المص    رف إل    ى اش    تراط رب    ط 
الحس  ابات ببعض  ها ال  بعض بغي  ة اس  تيفاء حقوق  ه . ل  ذا س  أعمد إل  ى البح  ث ف  ي ه  ذه 

 الحسابات مبيناً مد  وقو  المقاصة فيها .

 في الحساب الجاري المصرفية ية للمقاصة التطبيقات العمل -0

 

 مفهوم الحساب الجاري: . أ

ب ين شخص ين عرف المشر  الس وري الحس اب الج اري بأن ه الاتف اق الحاص ل 
يس  لمه ك  ل منهم  ا ل خ  ر ب  دفعات مختلف  ة متبادل  ة ومتداخل  ة م  ن نق  ود  عل  ى أن م  ا
ال داف  ودين اً سناد تجارية قابلة للتمليك يس جل ف ي حس اب واح د لمص لحة أوأموال و 

عل  ى الق  ابض دون أن يك  ون لأي منهم  ا ح  ق مطالب  ة الآخ  ر بم  ا س  لمه بك  ل دفع  ة 
 عل  ى ح  دة بحي  ث يص  بي الرص  يد النه  ائي وح  ده عن  د إقف  ال الحس  اب دين  اً مس  تحقاً و

عل  ى أن   ه عق  د  ي1)و ق  د عرف  ه بع  ض الفقه  اء, ق  انون التج  ارةي 121م ) مهيئ  اً ل  لأداء.
وال  ديون الناش  ئة ع  ن علاقتهم  ا المتبادل  ة إل  ى  ب  ين شخص  ين تح  ول بموجب  ه الحق  وق
يكون الرصيد النهائي عن د إغ لاق الحس اب  ؛ إذقيود في الحساب تتقاص فيما بينها

 وحده ديناً يستحق الأداء.

 

                                  
 .611 علي البارودي, مرج  سابق, ص مصطفى كمال طه و ي1)
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 صور الحساب الجاري: . ب

ب    ين الحس    اب الج    اري المكش    وف م    ن جان    ب واح    د  ف    رق المش    ر  الس    وري
  .قانون تجارة ي 123ادة ) الم والحساب الجاري المكشوف من جانبين

و يك  ون الحس  اب مكش  وفاً م  ن ج  انبين إذا ك  ان م  ن الج  ائز  أن ينته  ي مي  زان 
الحساب في أي لحظة إلى رصيد دائن أحياناً بالنس بة لأح د طرفي ه أو رص يد م دين 

 .بالنسبة له أيضاً, أي أن  احتمال المديونية بالنسبة للطرفين واحد

ح  د فه  و ال  ذي يج  ب أن يكش  ف ميزان  ه أم  ا الحس  اب المكش  وف م  ن جان  ب وا 
  دائماً و في كل لحظة عن رصيد مدين لأحد الطرفين بالذات دون الآخر

لج اري المكش وف تق   فق ط ف ي الحس اب ا المص رفية له ذا ف قن المقاص ة ووفق اً 
من الجانبين , ولا تق  في الحساب الجاري المكشوف من جانب واحد كون ه يكش ف 

 دائماً عن رصيد مدين لأحد الطرفين دون الأخر . 

 

 المقاصة وفق النظرية التقليدية للحساب الجاري:ج .

لا ب    د ف    ي ه    ذا الش    أن م    ن ذك    ر المب    اد  الأساس    ية للنظري    ة التقليدي    ة ف    ي 
ث   ار آو م   ن ث   م التح   دث ع   ن أث   ر ه   ام م   ن , المقاص   ة ف   يوأثره   ا  الحس   اب الج   اري

 ف  ي الحس  اب الج  اري وف  ق ه  ذه النظري  ة و ه  و ع  دم تجزئ  ة الحس  اب الج  اري و أث  ره
 .المقاصة
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 المقاصة فيالمبادئ الأساسية للنظرية التقليدية في الحساب الجاري و أثرها  -
 :في المعاملات المصرفية 

في إرجاء  –وفق هذه النظرية  –الأساسية للحساب الجاري  تتلخ ص الفكرة  
اس  تحقاق جمي    الحق  وق و ال  ديون ب  ين الط  رفين و الداخل  ة ف  ي الحس  اب إل  ى ت  اري  

العملي  ات الت  ي ت  تم في  ه يص  يبها ن  و  م  ن  بمعن  ى أن, واح  د ه  و ت  اري  قف  ل الحس  اب
و , أو مدين  ةتفق  د اس  تقلالها و ص  فاتها و تص  بي مج  رد مف  ردات دائن  ة  إذ ؛التجدي  د

وب ذلك , مكن المطالب ة ب دين دخ ل الحس ابيلا  شكلتلتصق بالحساب برابطة قوية ب
ب  ل أن  ه أثن  اء س  ير , لا تس  ري العملي  ات الت  ي ت  دخل الحس  اب ك  ل منهم  ا عل  ى ح  دة

ولا تظه  ر ص  فتا ال  دائن و الم  دين إلا عن  د , الحس  اب لا يك  ون هن  اك دائ  ن و م  دين
ا الرص   يد وح   ده ه   و ال   ذي يك   ون مح   لًا و ه   ذ, قف   ل الحس   اب و اس   تخرا  الرص   يد

 ي1)للتسوية والمقاصة 

و فيه ا , حيث تأخذ النظرية التقليدية بم ا يس مى اتفاق اً عل ى مقاص ة مس تقبلية
, يتفق الطرفان على تسوية جمي  ديونهما بمقاصة جماعية وحيدة عند قفل الحساب

اب بتجدي  د المقاص  ةي ينقض  ي الح  ق ال  ذي ي  دخل الحس  ) و ف  ي انتظ  ار ه  ذه النتيج  ة
, و تظ ل المف ردات ف ي الج انبين ال دائن و الم دين, يتحول به إلى مف رد ف ي الحس اب

و ب ذلك , و كل من الجانبين يضمن الآخر و تظل المفردات في ك ل واح د متماس ك
تس  وية خاص  ة فوري  ة لك  ل ح  ق عن  د دخول  ه , يق  وم الحس  اب عل  ى وس  يلتين للتس  وية

و تسوية شاملة عند قفل الحس اب , مفرد الحساب و ذلك بتجديد الدين و تحوله إلى

                                  
 .253  علي جمال الدين عوض, مرج  سابق, ص ي1)
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و , بمقاص  ة جماعي  ة ت  ؤدي وح  دها إل  ى معرف  ة م  ن يك  ون م  ن الط  رفين دائن  اً ل خ  ر
  .حتى وقت هذه التسوية الأخيرة لا يكون هنالك دائن ولا مدين

و ف  ي ه  ذه النظري  ة تب  دو فك  رة الض  مان ب  ارزة لأن المف  ردات المتقابل  ة يض  من 
ولا يمك  ن النظ  ر إل  ى , متماس  كاً غي  ر ممك  ن تجزئت ه بعض ها بعض  اً حي  ث تك  ون ك لاً 

 –ع  ن ذل  ك ب  أن  ي1)و ل  ذا يعب  ر بع  ض أنص  ار النظري  ة, بع  ض أجزائ  ه عل  ى انف  راد
الحس    اب الج    اري اتف    اق عل    ى تأجي    ل اس    تحقاق ال    ديون جميعه    ا حت    ى وق    ت قف    ل 

 . ي2)الحساب ووقو  المقاصة الجماعية 

 أثر عدم تج ئة الحساب الجاري على المقاصة: -

وه  ذا المف  رد عن  دما , إن ال دين بدخول  ه ف  ي الحس  اب الج  اري يتح ول إل  ى مف  رد
و طالم   ا أن الحس   اب , ي   دخل ف   ي الحس   اب الج   اري ين   دمق م     المف   ردات الأخ   ر 

مفتوح فقنه لا يمكن النظر فيه إلى مفرد بعينه لمعرف ة م ن م ن طرفي ه ال دائن و م ن 
إن عملي    ات ): وله    او ق    د عب    رت محكم    ة ال    نقض الفرنس    ية ع    ن ذل    ك بق, الم    دين

, غي ر قاب ل للتجزئ ة وهي تكون ك لَاً , الحساب الجاري تتاب  إلى أن يحين وقت قفله
نم ا هن اك مف ردات تقي د ف ي , ف لا يوج د ح ق ولا دي ن, اً و مادام أن الحس اب مفتوح  وا 

ويظ ل الح ال ك ذلك حت ى يح ين وق ت , جانب الأصول و أخر  ف ي جان ب الخص وم

                                  
, مش ار إلي ه ل د  جم ال ال دين 63ي تحت كلمة حساب جار رق م دالوز تجار  برسرو, في انسكلوبيديي 1)

 .266  عوض, مرج  سابق, ص
 .266  جمال الدين عوض, مرج  سابق, ص ي2)
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فيتض  ي عندئ  ذ مرك  ز ك  ل م  ن الط  رفين إزاء , رص  يدو اس  تخرا  ال, تس  وية الحس  اب
  .ي1)الآخر و هو مركز كان معلقاً إلى هذا الحيني

و يرج    مب  دأ ع  دم تجزئ  ة الحس  اب الج  اري إل  ى قص  د الط  رفين ال  ذي يه  دف 
وقب ل ذل ك فل يس , إلى إرجاء المقاصة بين ال ديون إل ى وق ت القف ل النه ائي للحس اب

و فك   رة التماس  ك ه   ي , ن و الجان   ب الم  دينهن  اك س  و  مف   ردات إل  ى الجان   ب ال  دائ
إذ , وحدها التي تفسر هذه الفترة المعلق ة ب ين دخ ول ال دين الحس اب حت ى وق ت قفل ه

و يترت  ب عل  ى ه   ذا المب  دأ أن الم  دفو  ف   ي , ي2)ه  ي الت  ي ت  ربط المف   ردات بالحس  اب
و أساس ذلك أن الداف  لا يقصد بالدف  وفاء أي مفرد , الحساب الجاري ليس وفاء 

وال  دليل عل  ى ذل  ك أن الوف  اء يفت  رض وج  ود دي  ن س  ابق و ه  ذا ال  دين , ف  ي الحس  اب
و لو كان المدفو  وفاء لما كان متصوراً إلا من الط رف الم دين وح ده , غير موجود

, فضلًا عل ى أن ه ذا التكيي ف, في حين أن كل طرف يقدم مدفوعات ولو كان دائناً 
لأول م  دفو  ف  ي الحس  اب لأن  ه ل  يس لا يتص  ور بالنس  بة , أي اعتب  ار الم  دفو  وف  اء
  . هناك مدفو  أو دين قبله

و يترت   ب عل   ى ع   دم اعتب   ار الم   دفو  وف   اء أن المقاص   ة لا تق     ب   ين مف   رد و 
و تق      , لأن المقاص    ة وف    اء و اس    تيفاء و ال    دف  ف    ي الحس    اب ل    يس وف    اء, مف    رد

 . المقاصة مرة واحدة عند قفل الحساب و تسويته

 

                                  
 .363  علي جمال الدين عوض, مرج  سابق, ص ي1)
 .369  مرج  سابق, صالعلي جمال الدين عوض,  ي2)
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 : الحديثة للحساب الجاري المقاصة وفق النظريةهـ. 

عم   ل أص   حاب ه   ذه النظري   ة عل   ى إع   ادة النظ   ر ف   ي أس   اس نظ   ام الحس   اب 
فبحس   ب ق   ولهم إن , الج   اري و اقترح   وا تص   ويراً جدي   داً ل   ه يتف   ق م     الواق     العمل   ي

وه و أيض اً وس يلة لض مان , الحساب الج اري وس يلة لتس وية ال ديون فيم ا ب ين طرفي ه
ووص ولًا إل ى ه ذا اله دف يتف ق الطرف ان عل ى أن , بالحقوق المتقابلة لطرفي الحس ا
فكل حق عن دما يص بي مؤك داً و مق دراً و مس تحقاً , حق كل منهما يندمق في رصيد

في الحسابي في رصيد يكون بالضرورة متغيراً و مؤقتاً )يختلط م  الحقوق الأخر  
ل و به    ذا الان    دما  ي    وفى ال    دين المقاب    , بس    بب م    ا يط    رأ علي    ه م    ن حق    وق تدخل    ه

كأن   ه وف   اء لل   دين ال   ذي يقاب   ل ه   ذا  ي ع   د بمعن   ى أن  ال   دف  ف   ي الحس   اب , للم   دفو 
و ي   ؤدي ه   ذا الان   دما  فيم   ا ب   ين الحق   وق إل   ى ظه   ور رص   يد ف   وري ه   و , الم   دفو 

خلاصة الحقوق المختلفة التي دخلت الحساب وهو الذي يمكن لمن يك ون لص الحه 
يكش ف ف ي لحظ ة عم ن , عةأن يطالب به وحده ولو أنه خلاصة حقوق عديدة متنو 

و ه  ذه التس  وية لل  ديون بطري  ق ادماجه  ا ف  ي , ه  و دائ  ن و م  ن الم  دين ف  ي الحس  اب
فهي لا تؤجل حتى يقفل الحساب كما هو , فوراً  –في النظرية الحديثة  –رصيد تتم 

و , والتس وية ت تم بالمقاص ة, الحال في النظرية التقليدية لأن في ذل ك تعقي داً للأم ور
ف ي رص  يد ق ائم م  ن  عن دما لا يزي  د الم دفو , اس تقلالًا ع ن أي مقاص  ةق د ت تم أيض  اً 

 .و إنما يزيد في مديونية دافعه, قبل

ه و أن ه  –والأساس الثاني الذي يقوم عليه الحساب الجاري في ه ذه النظري ة 
فك ل , وسيلة ض مان للحق وق المتبادل ة لطرفي ه, لأن ه ذا ه و قص د ك ل م ن الط رفين

و كل م ن الط رفين يتوق   و يأم ل , مجرد القيد في الحسابمنهما يقبل تسوية حقه ب
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ت    ؤدي إل   ى م    دفوعات ف    ي , و ينظ   ر إل    ى مع   املات مس    تقبلية م     الط    رف الآخ   ر
و يعب ر ع ن ه ذا الوض   ب أن الحس اب الج اري يفت رض , الحساب يتوازن به ا ميزان ه
ن و له  ذا الاعتب  ار يج  ب أن لا تتعط  ل توقع  ات الط  رفي , ثق  ة متبادل  ة ب  ين الط  رفين

ف   لا يس   مي لط   رف منف   رد باس   تخرا  ح   ق م   ن , غيرهم   ابس   لوك م   ن أيهم   ا أو م   ن 
الحس اب و يح  رم زميل  ه م  ن الض مان ال  ذي يقدم  ه ه  ذا الح ق لص  الحه, و له  ذا فهم  ا 

للحس   اب  –يخص   ص من   ذ نش   أته  –يتفق   ان مق   دماً عل   ى أن ك   ل ح   ق ينش   أ بينهم   ا 
ه  و يظه  ر ف  ي ه  ذه  و, حت  ى قب  ل أن يص  بي الح  ق مؤك  داً و مق  دراً و ح  الاً , الج  اري

, و يكون عنصراً في الض مان, الحالة في جانب خاص من الحساب يسمى المؤجل
حت  ى إذا م  ا ت  وافرت ل  ه ه  ذه الص  فات أي عن  دما يص  بي مؤك  داً و مق  دراً و ح  الًا أي 
 ج ائزاً وف اؤه فقن ه يم ر م ن الجان ب المؤج ل إل ى الجان ب الح ال الج ائز التص رف في  ه

  .ليندمق في الرصيد

وس  يلة : وم الحس  اب الج  اري ف  ي ه  ذه النظري  ة الحديث  ة عل  ى وس  يلتينهك  ذا يق  
, ف  ي رص  يد مس  تحق ف  وراً  بان  دماجهاالتس  وية المبس  طة و الفوري  ة للحق  وق المتقابل  ة 

ووس   يلة ض   مان ناش   ئة ع   ن ان   دما  الحق   وق ف   ي رص   يد و م   ن التخص   يص الع   ام 
 .ي1)للحقوق للحساب المفتوح بين الطرفين

                                  
 .266- 265-264  مرج  سابق, صالعلي جمال الدين عوض,  ي1)
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يخص ص  تعري ف الحس اب الج اري أن ه اتف اق ي1)ي ةو يقترح أنصار هذه النظر 
طرفاه جمي  حقوقهما المتبادلة للوفاء الفوري بطريق الإدما  في رص يد يك ون ح الًا 

 .و فوراً 

 موقف المشرع السوري من المقاصة في الحساب الجاري: . و

م ن ق انون التج ارة )إن ال ديون المترتب ة لأح د الف ريقين اذا  122نصت الم ادة 
تك  ون بع  د  الحس  اب الج  اري فق  دت ص  فاتها الخاص  ة وكيانه  ا ال  ذاتي ف  لاأدخل  ت ف  ي 

ذل  ك قابل  ة عل  ى ح  دة للوف   اء ولا للمقاص  ة ولا للم  داعاة ولا لإح  د  ط  رق التنفي   ذ ولا 
 ي يللسقوط منفردة بالتقادم

و نس   تنتق م   ن ه   ذه الم   ادة أن المش   ر  الس   وري ق   د أخ   ذ بمب   دأ تجدي   د ال   دين 
ول  ه إل  ى مف  رد ف  ي الحس  اب كم  ا أخ  ذ بمب  دأ ع  دم ال  داخل ف  ي الحس  اب الج  اري و تح

ن   ه من      المقاص   ة ب   ين مف   رد و مف   رد آخ   ر ف    ي إحي   ث , تجزئ   ة الحس   اب الج   اري 
و في الحساب الجاري لا دائن , فالمقاصة تحتا  إلى وجود دائن و مدين, الحساب

 .و لا مدين إلا بققفال الحساب 

لا  -1): نصت على أنهمن قانون التجارة التي  191و هذا ما أكدته المادة 
ن أ -2  قف ال الحس اب الج  اري.إخ ر قب ل و م ديناً للفري  ق الآأح د الف ريقين دائن اً أيع د 

قف  ال الحس  اب وح  ده يح  دد وض    العلاق  ة ب  ين الف  ريقين وتنش  أ عن  ه حتم  اً المقاص  ة إ

                                  
  ف  ي أخ  ره, مش  ار إلي  ه ل  د  جم  ال ال  دين ع  وض, مرج    س  ابق, ص   112رق  م  روديي  ر و ري  ف لان  ق ي 1)

262. 
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و أي الف     ريقين ال     دائن أالحس     اب الدائن    ة والمدين     ة ويع    ين  الاجمالي    ة لجمي       بن    ود
 ي. المدين

ليه فقن المشر  السوري اعتمد في تش ريعه م ا أرس ته النظري ة التقليدي ة ف ي عو 
و التـي ، بالمقاصـة الاجماليـة للرصـيد النهـائي للحسـاب فقد أخذ, الحساب الجاري

بموجبهـا تــتم مقاصـة جميــ  بنـود الحســاب ليظهــر فـي النهايــة مـن هــو الــدائن و 
فق د أخ ذ , و عل ى ال رغم م ن أخ ذ المش ر  بمب دأ المقاص ة الإجمالي ة المدين، إلا أنـه

م ن  192فق د نص ت الم ادة , ببعض الاستثناءات التي أرستها ما جر  علي ه العم ل
حس  ب الع  رف و أيوق  ف الحس  اب ف  ي المواعي  د المح  ددة ف  ي العق  د ): ق  انون التج  ارة

الم ذكورة وتس جل  الالآجشهر, وتصفى الفوائد في ألا ففي نهاية كل ستة ا  المحلي و 
ففي هذه الحالة نجد أنه ق د ج رت مقاص ة  .ي في الحساب كدفعة تسري عليها الفائدة

لبي  ان م  ن ه  و دائ  ن و م  دين لتص  فى الفوائ  د م  ن بع  دها و تس  جل دفع  ة ف  ي الجان  ب 
و تس  ري عل  ى ه  ذه , ال  دائن لحس  اب ال  دائن و ف  ي الجان  ب الم  دين لحس  اب الم  دين

, المش  ر  ق  د اس  تلهم ه  ذا الاس  تثناء م  ن إرادة طرف  ي الحس  ابو لع  ل , الدفع  ة الفوائ  د
حي  ث ش  اءت ه  ذه الإرادة الاتف  اق عل  ى فوائ  د للحس  اب الج  اري تص  ب ف  ي مص  لحة 

 .المشر  هذه الإرادة في المادة السابقة  فتبنى, الدائن منهما

, ف ي مواجه ة أح د أط راف الحس اب أما الاستثناء الثاني فقد أرس اه ح ق الغي ر
أن الأخ  ذ بمب  دأ المقاص  ة الإجمالي  ة للحس  اب يق  ف عائق  اً ف  ي وج  ه لق  ول ا ف  لا يج  وز

يمن  هذا الدائن م ن ممارس ة حق ه الن اجم ع ن الض مان ف دائني أحد أطراف الحساب
الحج ز عل ى الرص يد المؤق ت  حي ث أج از المش ر  الس وري, العام لكافة أموال مدينه

مق دراً  تج ارةيق انون ال 129م) ذا كان دائناً بالنسبة للمحج وز علي ه.إللحساب الجاري 
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أن مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري و المقاصة الإجمالية للحساب يج ب ألا يض ر 
 .بالغير, فأهدره كلما مس حقوقاً مشروعة للغير

ن  الرصيد المؤقت هو رصيد ص وري إإلى القول  ي1)و قد ذهب بعض الفقهاء
ل   ى أن   ه مج   رد بي   ان لحال   ة لا ينظ   ر إلي   ه عل   ى أن   ه نت   ا  مقاص   ة حقيقي   ة و إنم   ا ع

  .الحساب تقتضيه ضرورات العمل

ن   ا كن   ا نختل   ف م     ه   ذا ال   رأي الفقه   ي ذل   ك أن  إض   افة الفوائ   د للحس   اب و  ؛وا 
 ؛الحج  ز الج  اري عل  ى أح  د أطراف  ه يحت  ا  إل  ى بي  ان م  ن ه  و دائ  ن و م  ن ه  و م  دين

ليتم احتساب الفوائد لمصلحة الدائن و الحج ز عل ى الرص يد بالنس بة للط رف ال دائن 
هذا الأمر يحتا  إلى مقاصة بين بنود الحساب ليتم على إثرها تحديد , في الحساب

ن  المش ر  الس وري ق د أخ ذ م ن إمم ا يمك ن الق ول مع ه , الطرف ال دائن ف ي الحس اب
إلا أن    ه ف   ي ح   الات اس   تثنائية , الج   اري حي   ث المب   دأ بالمقاص   ة الإجمالي   ة للحس   اب

محددة على سبيل الحصر قد أخذ بالمقاصة ف ي أوق ات مح ددة تبع اً لإرادة الط رفين 
 .و منعاً للمس بحقوق الغير 

 : الودائ  المصرفية -4

عق  د الوديع  ة : عق  د بمقتض  اه يس  لم ش  خص مبلغ  اً م  ن النق  ود إل  ى المص  رف 
ت بمج  رد طل  ب ادفع  ة واح  دة أو عل  ى دفع   ال  ذي يص  بي مالك  اً إي  اه ويلت  زم ب  رد مثل  ه

 أو وفق المواعيد وشرط الإخبار المسبق المعينة في العقد .المود  

                                  
الجدي د, مص ر, منش أة أحمد محمود جمعة, أحك ام عق د الحس اب الج اري ف ي ق انون التج ارة المص ري  ي1)

 .62  , ص2113المعارف,
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ي داعها نق داً  وتتم الإي داعات نق داً أو بواس طة ش يكات يق وم البن ك بتحص يلها وا 
 بالحساب وأيضاً تتم بطريق الحوالة . 

مخضه ع ن رص يد ولا يتيي عقد الوديعة كشف الحساب بالنسبة للمود  أي ت
مدين بالنسبة له مالم يتفق الطرفان على خلافه م  ما يؤدي إليه ذلك إلى اخ تلاف 

قانون التجارة ي , ووفقاً له ذا لا تق   المقاص ة ف ي  193في وصف الحساب )المادة 
يس عى المص رف عن د إبرام ه العق د م   حساب الوديعة أما في ح ال تع دد الحس ابات 

قاصة ضمن بنود العقد و غالباً ما يأتي هذا البند بالصيغة العميل إلى إدرا  بند الم
يحق للمصرف اعتبار الحس ابات المفتوح ة باس م العمي ل ): التالية أو بصيغة مماثلة

أو في فرو  أخر  تابعة للمصرف حساباً واح داً و بالت الي يح ق لك م إج راء التق اص 
 ي.بين الأرصدة المدينة و الدائنة

حي  ث أن  ه إذا تع  ددت , ي  ل ل  د  المص  رف مس  تقلةفالأص  ل أن حس  ابات العم
و ف   ي ف   رو  مختلف   ة م   ن أالحس   ابات المفتوح   ة للش   خص الواح   د ف   ي مص   رف واح   د 

المصرف نفسه, كان ت ه ذه الحس ابات مس تقلة ع ن بعض ها م ا ل م ي تم الاتف اق عل ى 
 .قانون تجارةي 211م ) توحيدها.

و منه  ا عق  د  (0)ل  ذا تس  عى المص  ارف ف  ي العق  ود النموذجي  ة الت  ي تص  وغها 
فروع  ه  م    أح  دفق  د يك  ون للعمي  ل م    المص  رف أو , الوديع  ة إل  ى إدرا  ه  ذا البن  د

                                  
ي)) إن ما يدلي به المستأنف من أن المقاصة بين حساباته لد  المستأنف عليه إجراء باطل لأنه مبني 1)

على باطل واق  في غير محله , لأن المادة السادسة م ن عق د الحس اب المش ترك ب ين الحس ابت المش تركة 
مس تأنف ت نص عل ى إمكاني ة إج راء المقاص ة ب ين الحس ابات المش  تركة وس ائر الحس ابات الأخ ر  العائ دة لل

وسائر الحسابات الأخر  العائ دة للمس تأنف وق د أج ر  البن ك المس تأنف علي ه مقاص ة ب ين جمي   حس ابات 



 

31 
 

 

المصرف إلى ربط الحسابات كلها  فيعمد بالإضافة إلى حساب الوديعة حساباً مديناً 
في  لاسي مافيضمن بذلك حقوقه , لتق  المقاصة بين رصيد كل منها و رصيد الآخر

ن ه يعتم د إإذ , ساباته دائناً لص الحه و بعض ها م ديناً حالة الإفلاس إذا كان بعض ح
قواع د الإف لاس الت ي تلزم ه بوف اء الرص يد الن اتق لص الي  ليتلاف ى على بند المقاص ة
و التقدم ف ي التفليس ة بمال ه ه و ض د ه ذا  يو المتمثل بمبل  الوديعة)العميل المفلس 

ب ين الحس ابات منع اً له ذه و لذلك تسعى جماعة الدائنين دائم اً إل ى الفص ل , العميل
 . المقاصة من الوقو 

ولا بد من الإشارة بأنه في حال تعدد الحس ابات لش خص واح د وك ون إح داها 
مش   ترك م     أش   خاص آخ   رين لا يح   ق للمص   رف إج   راء المقاص   ة ب   ين حص   ة ه   ذا 
الش   خص ف   ي الحس   اب المش   ترك  ورص   يد الحس   ابات الأخ   ر  الت   ي ل   ه ف   ي نف   س 

م الم يك ن هن اك اتف اق مخ الف     (0) الحساب الآخرين المصرف دون موافقة أصحاب
 .قانون التجارة ي   224) المادة 

في هذا الشأن تساؤل حول ورود بند المقاصة في العقود النموذجية  يتبادرو 
الت  ي يع  د ها المص  رف مس  بقاً ث  م يوقعه  ا العمي  ل, فه  ل م  ن الممك  ن اعتباره  ا عق  ود 

                                                                                 
المستأنف بعد إقفال حساباته وبعد إنذاره بتسديد الرصيد دون نتيجة وتبلغه الإنذار , بالاس تناد إل ى ك ل م ا 

 1995/  4/ 21ض  ي رد الاس  تئناف أساس  اً لوقوع  ه ف  ي غي  ر محل  ه الق  انوني يي اس  تئناف مدني  ة س  بق يقت
مشار إليه لد  الياس ناص يف , موس وعة  الوس يط ف ي ق انون التج ارة  121القرار 1995النشرة القضائية 

ب , ط      رابلس لبن      ان , , منش      ورات المؤسس      ة الحديث      ة للكت      ا 2, الج      زء الخ      امس , عملي      ات البن      وك 
   355,ص 2112

/ 4/  22ي  )) إن المقاص ة غي ر قابل ة للتطبي ق إلا بموافق ة جمي    الش ركاء ف ي الحس اب المش ترك يي تميي ز مدني  ة 1)
 . 353. مشار إليه لد  الياس ناصيف , المرج  السابق , ص   1999لعام  499قرار  1999
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م ن الممك ن إلغ اء ه ذا البن د أو تعديل ه  إن  ه الحال ةفهل يمكن الق ول ف ي ه ذا , إذعان
ي م    ن الق   انون الم   دني الت    ي تجي   ز للقاض   ي أن يع    د ل 151اس   تناداً ل   نص الم   ادة )

 ؟  الشروط التعسفية الواردة في عقد الإذعان أو أن يعفي الطرف المذعن منها

خص  ائص عق  د الإذع   ان  للإجاب  ة عل  ى ه  ذا التس  اؤل لا ب  د لن   ا م  ن توض  يي
الاجته اد و الفق ه ق د اس تقروا أغل ب نطباقها على العق د المص رفي, حي ث أن  ومد  ا

 : على أن  عقد الإذعان يتسم بالصفات التالية ي1)

  تعل  ق العق  د بس  ل  أو مراف  ق تعتب  ر م  ن الض  روريات بالنس  بة للمس  تهلكين أو
 المنتفعين.

     ل احتك    ار الموج    ب له    ذه الس    ل  أو المراف    ق احتك    اراً فعلي    اً, أو عل    ى الأق
 .سيطرته عليها سيطرة كاملة تجعل المنافسة بشأنها محدودة النطاق

 و , و عل ى نح و مس تمر, صدور الإيجاب عل ى الن اس كاف ة بش روط واح دة
يغل  ب أن يك  ون ف  ي نم  وذ  مطب  و  يحت  وي عل  ى ش  روط مفص  لة لا تج  وز 

 .فيها المناقشة و أكثرها لمصلحة الموجب

س   ل  أو مراف   ق ض   رورية بالنس   بة العق   د المص   رفي لا يتعل   ق ب ق   د ي ق   ال أنو 
يض  اف , إل  ى ع  دم اعتب  ار المص  رف مرفق  اً عام  اً  فق  د ذه  ب أغل  ب الفقه  اء, للعم  لاء

                                  
در و أحك ام الالت زام )دراس ة نبيل إبراهيم سعد, مصاو  رمضان محمد أبو مسعودو مصطفى الجمال  ي1)

ش   فيق طعم   ة أدي   ب و .  33ص      2116مقارن   ةي, الطبع   ة الأول   ى, منش   ورات الحلب   ي الحقوقي   ة,بيروت, 
 ض, نق  229ص    ,1993اس  تانبولي, التقن  ين الم  دني الس  وري, الطبع  ة الثالث  ة, المكتب  ة القانوني  ة, دمش  ق, 

 .291/1955, مجلة نقابة المحامين,21/6/1955تاري   1131سوري 
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إل   ى ذل   ك أن     ه و إن ك   ان م    ن الص   حيي أن  القي   ام بالعملي    ات المص   رفية محص    ورة 
إلا أن ه   ا ليس   ت محص   ورة بمص   رف واح   د ب   ل بالعدي   د م   ن المص   ارف , بالمص   رف
لاء المصارف يض   ش روطاً مختلف ة ع ن الش روط و كل مصرف من هؤ , المرخصة

ول و أن مقاب ل الخ دمات المص رفية مح دد م ن قب ل المص رف التي يض عها الآخ رون 
المرك    زي إلا أن ه    ذا المقاب    ل ل    يس ه    و العام    ل الوحي    د والحاس    م ف    ي التعام    ل م      

مم  ا يجع  ل المج  ال واس  عاً أم  ام العمي  ل لك  ي ينتق  ي المص  رف , مص  رف دون آخ  ر 
 . ي1) و مصالحه الذي يتوافق

لا يجعل قبول ه يعلمها  والقول أن العميل قد لا يفهم بعض شروط العقد أو لا
نم   ا نك   ون هن   ا ف   ي حال   ة عي   ب  إذعان   اً ولا ي   دخل العق   د ف   ي دائ   رة عق   ود الإذع   ان وا 

 الرضا للغلط أو لأي سبب آخر . 

ن  العق د المب رم ب ين المص رف و إإل ى الق ول  ي2)ذه ب بع ض الفقه اءفي ح ين 
العمي  ل ه  و عق  د إذع  ان, ذل  ك أن  العق  ود المص  رفية ت  رد بص  ورة نموذجي  ة, لا يمل  ك 

م االعمي ل تع ديلها, فقم ا أن يقبله  ا جمل ةً  يرفض ها جمل  ةً, ك ذلك ف قن  نم اذ  العق  ود  وا 
إن  التعامل م   المص ارف  أضف إلى ذلكالمصرفية تتشابه من مصرف إلى آخر, 

غنى عنه في الحياة الحديثة بل إن  كثي راً م ا يوق   العمي ل عل ى بي ان يفي د أصبي لا 
أن ه اطل  على شروط معينة أو أن ه قبلها في حين أن ه لم يطل  عليها فعلًا أو أن ه لم 

 يفهم المراد منها.

                                  
 .12  ي علي جمال الدين عوض, مرج  سابق, ص1)
قض   اء  1955دال   وز  1954م   ارس  12. اس   تئناف بواتيي   ه 322ج   اك الحك   يم, مرج     س   ابق, ص  ي2)

 . 25ص  مشار إليه لد  جمال الدين عوض, مرج  سابق,  365
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بض  رورة النظ  ر ف  ي ك  ل  –وه  و م  ا نرجح  ه  – ي1)و ق  د ذه  ب رأي فقه  ي آخ  ر
الواق    أن كثي  راً م  ن عملي  ات المص  ارف تق  وم عل  ى إذ , عق  د وك  ل حال  ة عل  ى ح  دة

إذع  ان العم  لاء لش  روط يفرض  ها المص  رف م    اض  طرار العم  لاء إل  ى اللج  وء إل  ى 
 .لا يكون لهم مفر من قبول شروطهاشكل ب, المصارف في معاملاتهم و تجارتهم

ف ي عق د الوديع ة القضاء أثناء النظر في ال دعو  ق رر أن   أن   على فرضو 
ه  و عق  د إذع  ان و أن بن  د المقاص  ة ه  و م  ن الش  روط التعس  فية و مص  رفي المج  ال ال

فه  ل يح  ق للمص  رف أن يج  ر المقاص  ة رغ  م إلغ  اء ه  ذا البن  د أو ف  ي , قض  ى بقلغائ  ه
 حال عدم وجوده ؟

ف  ي ه  ذه الحال  ة ن  ر  أن   ه لا م  ان  م  ن إج  راء المقاص  ة بش  رط ت  وافر ش  روطها 
التس اؤل أثن اء تطبي ق ه ذه القواع د م ا و لك ن م ا يثي ر , (4)الواردة ف ي القواع د العام ة

 )تق      المقاص    ة ف    ي ال    ديون, أي    اً ك    ان: م    ن الق    انون الم    دني 362ورد ف    ي الم    ادة 
إذا ك  ان أح  د ال  دينين  ب. ..........-أ: مص  درها, وذل  ك فيم  ا ع  دا الأح  وال الآتي  ة

 ي.شيئاً مودعاً 

ن ن    ه لا تج   وز المقاص    ة ب   ين الوديع    ة المص   رفية وال    ديو إفه   ل يمك    ن الق   ول 
المترتبة على العميل للمصرف بحجة أن أحد الدينين و ه و الوديع ة المص رفية ه ي 

 شيء مود  ولا تجوز مقاصة استناداً إلى المادة المذكورة ؟

                                  
 .26  مرج  سابق, صي علي جمال الدين عوض, 1)
 و ما بعدها من القانون المدنيي. 361)المادة ي 2)
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إن  النظ   ر ف    ي ه    ذا الأم   ر يس    تدعي البح    ث ف   ي الطبيع    ة القانوني    ة للوديع    ة 
أن  له  ا تكيي  ف  أوأنه  ا ق  رض  والمص  رفية فه  ل تعتب  ر ه  ذه الوديع  ة وديع  ة عادي  ة أ

 .آخر

فل    و فرض    نا اعتب    ار الوديع    ة المص    رفية عق    د وديع    ة عادي    ة لتوج    ب عل    ى 
, الق انون الم دنيي 624رد المبل   الم ود  بذات ه و ل ذلك يتعه د بحفظ ه )م المصرف 

كما يمتن  عليه أن يدف  طلب استرداد الوديعة بالمقاصة بين التزامه هذا و أي حق 
و , كما يب رأ ل و هل ك الش يء الم ود  بق وة ق اهرة, تردادله قبل المود  المطالب بالاس

,  لك    ن ه    ذه المب    اد  الخاص    ة بعق    د الوديع    ة لا تنطب    ق عل    ى الوديع    ة المص    رفية
لكن هناك في الأول ى الت زام ب الحفظ ف ي ,   بالرديكلتيهما يلتزم الود فصحيي أنه في

نم  أن  ه ف  ي الثاني  ة لا يلت  زم المص  رف بالمحافظ  ة عل  ى ذات الوديع  ة  ا يص  بي مالك  اً وا 
 لها ويلتزم برد مثل ما أود  . 

 

 - (0)و لا س    يما الفق    ه الفرنس    ي -عض الآخ    ر م    ن الفق    ه بال    و ق    د اعتب    ر 
و لا يلت زم , الوديعة المصرفية قرضاً حيث يلتزم المقترض برد شيء مماث ل للوديع ة

و , و يتمل ك الم ال المقت رض و يتحم ل خط ر هلاك ه بق وة ق اهرة, بأي الت زام ب الحفظ
يمكن   ه أن يتمس   ك بالمقاص   ة ب   ين طل   ب الاس   ترداد و م   ا يك   ون ل   ه م   ن حق   وق قب   ل 

                                  
: 1953, ب ودري لا كنت ري و ف ال: الش ركة و الق رض و الوديع ة, الطبع ة الثالث ة رق م 354هامل رق م ي 1)

ي جم ال ال دين ع وض, مرج   س ابق, مش ار إل يهم ل د  عل  1341فال, الم وجز ف ي الق انون التج اري رق م 
 .39  ص
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و يأتي تبني هذا ال رأي م ن قب ل الفق ه الفرنس ي مراع اة من ه للوض   الغال ب , المود 
يض    طر , ف    الودي  أي المص    رف و ه    و ت    اجر يعط    ي ائتمان    اً للغي    ر, ف    ي العم    ل

م ن طري ق الاس تعانة  للحصول على ما يقرض ه للغي ر م ن طري ق الاقت راض و ل يس
و ك ذلك الم ود  فقن ه ل ه مص لحة تتجس م ف ي , برأس ماله و هذا ه و هدف ه و قص ده

فقذا لم تق رر ل ه فائ دة فحس به م ا يجني ه م ن حف ظ , الفائدة التي يعطيها المصرف له
المص  رف مرتكب  اً لجريم  ة إس  اءة الائتم  ان إذا تع  ذر علي  ه  ع  د  ك  ذلك لا يج  وز , مال  ه

 الرد للمودعين.

من الممكن أن ت دخل الوديع ة القول بأنه إلى  (0)ذهب فقهاء آخرونين في ح
و , ق رضي أو بعض ها أو كله ا, وديع ة عادي ة)المصرفية تحت أحد العقود المتقدم ة 

و حت  ى ل  و ل  م  يج  ب النظ  ر |إل  ى قص  د العاق  دين لمعرف  ة طبيع  ة العق  د ال  ذي أبرم  اه
 ؛مص رف ق د روعي ت في هتشترط فائدة فالعقد قرض ما دام ت مص لحة المتلق ي أي ال
و ك   ذلك يغل   ب أن تك   ون , لأن الأص   ل أن الق   رض عق   د مج   اني لص   الي المقت   رض

و يص دق وص ف , هناك مصالي أخر  للمقرض كقيام المص رف بتق ديم خ دمات ل ه
الق  رض حت  ى عل  ى الوديع  ة المس  تحقة ل  د  الطل  ب لأن  الأج  ل ل  يس م  ن مس  تلزمات 

ن يتمس ك بالمقاص ة عل ى العمي ل و متى كان العقد قرضاً ك ان للمص رف أ, القرض
 , لأنه مدين بدين شخصي

ن العق   د فيك   و ف   ي اس   تعمال الم   ال الم   ود   اً المص   رف مأذون    ل   م يك   نأم   ا إذا 
و يص     دق ذل     ك عل     ى حال     ة الوديع     ة المص     رفية , وديع     ة ب     المعنى الفن     ي ال     دقيق

                                  
 .44  ل الدين عوض, مر  سابق, صجما ي1)
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و , أو لمج  رد حفظه  ا ب ذاتها ل  د  المص  رف, المص حوبة بتخصيص  ها لغ  رض مع ين
هذا القصد لد  الطرفين ع دم وج ود فوائ د لص الي العمي ل و تقاض ي  قد يكشف عن

فتحدي  د طبيع  ة العق  د مرجعه  ا إرادة الط  رفين و , المص  رف عمول  ة عل  ى الحف  ظ م  ثلاً 
يس  تقل بالكش  ف عنه  ا قاض  ي الموض  و  عل  ى أن يب  ين العناص  ر الت  ي يعتم  د عليه  ا 

 في تكييفه.

على أسس يعتمد المبني ة الفقهية السابقة  والنظريات بالرغم من وجاهة الآراءو 
فمن غير الدقيق تصنيف عقد الوديعة المصرفية , مخالف لها اً إلا أن  لنا رأي, عليها

لأن  ه  ذه العق  ود ع  اجزة ع  ن , م    أي عق  د آخ  ر متع  ارف علي  ه ف  ي الق  انون الم  دني
و نظ راً  ل ذا, تكييف و تفسير جمي  العلاقات القانونية القائمة بين المصرف وعميله

 - 194م )لأن  المش  ر  الس  وري ق  د وض    للوديع  ة المص  رفية أحكام  اً خاص  ة به  ا 
اً ل يس بحاج ة إل ى تكييف ه قانون تجارة  212م ي فه و ب ذلك ق د جع ل منه ا عق داً مس م 

إل  ى عق  د آخ  ر و إخض  اعه لأحك  ام أخ  ر  غي  ر الأحك  ام الت  ي ن  ص عليه  ا الق  انون 
 .التجاري فيما يخص الوديعة المصرفية

 

ذا و بن  اء عل  ى ذل  ك ن  ر  أن  عق  د الوديع  ة المص  رفية لا يش  كل عق  د وديع  ة ل  
من الق انون الم دني س الفة ال ذكر, و  362ولا تخض  لأحكام المادة , بالمعنى الفني

يجوز للمصرف أن يتمسك على العميل بالمقاص ة ب ين الوديع ة المص رفية و  من ثم
ط المقاص  ة ال  واردة ف  ي ب  ين دي  ن مترت  ب عل  ى العمي  ل للمص  رف مت  ى ت  وافرت ش  رو 

 .القواعد العامة
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 : الاعتمادات المصرفية -3

المص   رفي ب   أن )ف   اتي الاعتم   اد  هي   راد بالاعتم   اد البس   يط: عق   د يلت   زم بموجب   
يض  تحت تصرف المستفيد بصورة مباشرة مبلغاً معيناً يجوز للمستفيد قبضه دفع ة 

 ارةي.قانون التج 232/1م ) واحدة أو على دفعات, خلال فترة معينة.

أم   ا الاعتم   ادات غي   ر المباش   رة , اعتم   اداً مباش   راً , و يش   كل الاعتم   اد البس   يط
الكفالة المصرفيةي التي يق  كثيراً منها في العمل و من صورها أيضاً )فأهم صورها 

و تختل ف , للأسناد التجاري ة الت ي يس حبها العمي ل عل ى المص رف ي)القبول الصرفي
و , العملي  ات الأخ  ر  الت  ي ت  رد عل  ى الأس  ناد التجاري  ةع  ن , عملي  ة القب  ول الص  رفي

حس م الس نداتي الت ي ينش أ عنه ا الاعتم اد بوض   قيم ة الأس ناد )هي عملية الخصم 
و ذل ك نظي ر , التجارية المخص ومة تح ت تص رف العمي ل ليتحم ل المص رف الأج ل

 ي1)و هو ما يفسر تسميتها, خصم جزء من هذه القيمة

لأن ه    ا تنف    ذ ؛  ه    مه م ره التس    هيلات المص    رفيةي دو )لاعتم    ادات المص    رفية لو 
فع وض أن تبق ى , و تؤلف عصب النشاط الاقتص ادي, بواسطة أموال تعود للشعب

فقن ه      ا تجم        ف      ي المص      ارف وتوض        بفض      ل , رؤوس الأم      وال غي      ر مس      تثمرة
 .ي2)الاعتمادات بتصرف الوسائل الإنتاجية للجماعة 

                                  
عملي ات البن وك   الطبع ة الأول ى  –العق ود التجاري ة  –القانون التجاري   الإفلاس محمد السيد الفقي,  ي1)

 .414  , ص 2114, منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 
 .126  , ص1996نعيم مغبغب, السرية المصرفية, دون دار نشر, لبنان,  ي2)
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عتم    اد المص    رفي و بع    د قيام    ه و ق    د يعم    د العمي    ل و أثن    اء س    ريان م    دة الا
بس   حب مبل     مع   ين م   ن مبل     الاعتم   اد إل   ى تس   ديد دفع   ات ف   ي الحس   اب المفت   وح 

فه  ل يمك  ن للمص  رف أن  يتمس  ك بالمقاص  ة ب  ين ال  دفعات المس  ددة و ب  ين , للاعتم  اد
 الديون الناجمة عن المبال  المسحوبة من العميل ؟

 -2....-1التي نصت  )قانون التجارةي و  2| 232أجابت على ذلك المادة)
إن ال  دفعات الت  ي يس  ددها المس  تفيد أثن  اء م  دة الاعتم  اد لا تن  زل م  ن قيم  ة الاعتم  اد 

م ا ل م  ,الإجم الي إنم ا تزي د ف ي الرص يد ال ذي يج وز ل ه قبض ه خ لال الم دة الم ذكورة
ن ه و من حيث المبدأ إو بالتالي وفي هذه الحالة يمكن القول  ي يتفق على غير ذلك.

لمصرف أن يتمسك بالمقاصة بين ال دفعات الت ي يس ددها المس تفيد و ب ين لا يجوز ل
  .الشأن  االدفعات التي استلفها من الاعتماد ما لم يوجد اتفاق خاص بهذ

 
للقرض المصرفي فتسري عليه نف س الأحك ام الت ي ذكرناه ا بش أن  أما بالنسبة

المقاص    ة ف    ي عق    د الوديع    ة, و الق    رض المص    رفي ه    و ق    رض ع    ادي يلت    زم في    ه 
على أن يرد إليه عن د  المصرف بتسليم مبل  من النقود متفق عليه للعميل المقترض

ى , و يخض     ف   ي الأص   ل إل   نهاي   ة الق   رض ش   يئاً مثل   ه ف   ي مق   داره ونوع   ه وص   فته
 . ي1)القواعد العامة لعقد القرض

الق   روض الت   ي تمنحه   ا المص   ارف منه   ا الق   روض الشخص   ية الت   ي  و تتن   و  
تم  ني للش  خص بغ  ض النظ  ر ع  ن المج  ال ال  ذي سيس  تخدمها في  ه, و منه  ا م  ا تك  ون 

 خاصة بمجال معين )كقروض السكن والسيارات والآلات وغيرهاي.

                                  
 .413  السيد الفقي, مرج  سابق, صمحمد  ي1)
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 إيجار الصناديق: -2
عق   د يلت   زم بمقتض   اه المص   رف بوض     ص   ندوق إيج   ار الص   ناديق الحديدي   ة 

م )مع   ين تح   ت تص   رف المس   تأجر )العمي   لي للانتف   ا  ب   ه م   دة مح   ددة مقاب   ل أج   ر 
 قانون التجارةي  225

, ص مضمون هذه العملية ب أن  المص رف يع د م ن أماكن ه الخاص ة ب هخ  و يتل
ياء خ  زائن و يؤجره  ا لعملائ  ه لإي  دا  الأش  , و غالب  اً م  ا تك  ون ف  ي الط  ابق الأرض  ي

الثمينة أو السرية التي لا يبغون الاحتفاظ بها في منازلهم أو مكاتبهم خشية س رقتها 
 .ي1)كالمجوهرات الثمينة و الصكوك و الوثائق و غير ذلك, أو إفشاء أسرارها

 

ه    ل يح    ق للمص    رف , و التس    اؤل ال    ذي يط    رح بش    أن الص    ناديق الحديدي    ة
 العميل ؟المقاصة بين موجوداتها و حقوقه المترتبة على 

يخض     إيج   ار الص   ندوق إل   ى أحك   ام  ي  226وفق   اً لق   انون التج   ارة الم   ادة ) 
و  الص ندوقو بالتالي لا يكون المصرف م ديناً للعمي ل بموج ودات ,  إيجار الأشياء

و غالب  اً م  ا تك  ون موج  ودات الص  ندوق م  ن , لا يتملكه  ا ب  ل تبق  ى ف  ي مل  ك العمي  ل
 تك   ون م   ن المثلي  ات و بالت   الي م   ن غي   ر ك  المجوهرات و لا الأش  ياء المعين   ة ب   ذاتها

و الس  بيل ال  ذي يس  لكه المص  رف لتحص  يل حقوق  ه , الممك  ن الق  ول بوق  و  المقاص  ة 
ه   و ح   ق ح   بس محتوي   ات الص   ندوق, ول   ه الامتي   از عل   ى ال   ثمن الن   اتق ع   ن بيعه   ا 

أم  ا إذا ك  ان  ق  انون التج  ارةي 4|229م )لاس  تيفاء الاج  رة والمص  اريف المس  تحقة ل  ه 

                                  
 .119  , ص1932محسن شفيق, القانون التجاري الكويتي, مطبوعات جامعة الكويت, الكويت,  ي1)



 

21 
 

 

أن يوق       الحج     ز التنفي     ذي عل     ى آخ     ر عل     ى العمي     ل فيج     وز ل     ه للمص     رف دي     ن 
 . قانون التجارةي 231م )الصندوق

 

 : لكترونيفي بطاقات الدف  الإ  المصرفية المقاصة: ا  ثالث
لكترون   يي و ه   ي عق   د يتعه   د بمقتض   اه بطاق   ات ال   دف  الا)بطاق   ات الاعتم   اد 

مص    در البطاق    ة بف    تي حس    اب مع    ين لمص    لحة ش    خص آخ    ر ه    و حام    ل البطاق    ة 
يس  تطي  بواس  طتها الوف  اء بمش  ترياته ل  د  المح  ال التجاري  ة الت  ي ت  رتبط م    مص  در 
البطاق  ة بعق  د تتعه  د بموجب  ه بقبوله  ا الوف  اء بمتطلب  ات ح  املي البطاق  ة عل  ى أن ت  تم 

 .ي1)عد كل مدة محددة التسوية النهائية ب

و ه  ي مقبول ة عل  ى , و إن  ه ذه البطاق ة ه  ي أداة مص رفية للوف  اء بالالتزام ات
كب  ديل ع  ن النق  ود , نط  اق واس    محلي  اً و دولي  اً ل  د  الأف  راد و التج  ار و المص  ارف

ل  دف  قيم  ة الس   ل  و الخ  دمات المقدم  ة لحام   ل البطاق  ة مقاب  ل توقيع   ه عل  ى إيص   ال 
فيق وم الت اجر , عن شراء السلعة أو عن الحصول على الخدم ةبقيمة التزامه الناشئ 

بتحصيل القيمة من المصرف المصدر للبطاقة عن طريق المصرف الذي صر ح له 
ارف الأط راف و يطل ق عل ى عملي ة التس وية ب ين المص , بقبول البطاقة كوس يلة دف  

                                  
لكتروني ة, الطبع ة الأول ى, المؤسس ة الحديث ة للكت اب, لعزي ز ش افي, المص ارف و النق ود الإادر عبد ان ي1)

 .223  , ص2113طرابلس لبنان, 
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مص     درة لكترون     ي  ال     ذي تق     وم بتنفي     ذه الهيئ     ات الدولي     ة الاس     م   نظ     ام ال     دف  الإ
 .ي1)للبطاقات

ات معق  دة ت  تم و تخض    تس  وية العملي  ات الت  ي تس  تخدم فيه  ا ه  ذه البطاق  ات لإج  راء
و تبدأ هذه الإجراءات بقيام مصرف التاجر بتجمي  , لكترونيةعن طريق الأجهزة الإ

العمليات التي استخدمت فيها البطاق ات ل د  التج ار المتعاق دين عل ى قب ول البطاق ة 
م كل مص رف بقرس ال ه ذه البيان ات لبرن امق تش غيل ل د  المنظم ة و يقو , كأداة دف 

و ال   ذي يق   وم ب   دوره بتص   نيف ه   ذه البيان   ات بحس   ب أرق   ام , الدول   ة مص   درة البطاق   ة
البطاق ات و إع داد ق  وائم بع دد العملي ات الت  ي ق ام به ا حمل  ة البطاق ات بك ل مص  رف 

كتروني     ة ب     ين لعمل     ة العمي     ل و أخي     راً التس     وية الإعل     ى ح     دة ث     م التحوي     ل إل     ى 
 .ي3)أشبه ما يكون بغرفة المقاصة وبالتالي يكون دور المنظمة الدولية , ي2)الأطراف

 

 

                                  
لكترونية, بحث مقدم إلى مؤتمر الجديد الائتمان والعمليات المصرفية الإ النجار, بطاقاتعبد الهادي  ي1)

ف   ي أعم   ال المص   ارف م   ن ال   وجهتين القانوني   ة و الاقتص   ادية ف   ي جامع   ة بي   روت العربي   ة, الج   زء الأول, 
 .23 , ص2112منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 

الالكترون ي م  ن الوجه ة القانوني  ة, دول ة الإم  ارات العربي ة المتح  دة, ف ايز نع يم رض  وان, بطاق ات ال  دف   ي2)
 . 22-23  مطبوعات أكاديمية شرطة دبي, ص

 . 362  قاسم الشعيبي, مرج  سابق, صفؤاد قاسم مساعد  ي3)
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فــي المصــارف العمليــة للمقاصــة المصــرفية التطبيقــات : المطلــب الثــاني
 الإسلامية:

بأن     ه المص   رف ال    ذي يتض   من عق    د تأسيس    ه ي1)يقص   د بالمص    رف الإس   لامي
بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس  ونظامه الأساسي التزاماً 

الفائدة أخذا وعطاء ووفق ا لص ي  المع املات المص رفية الت ي لا تتع ارض م   أحك ام 
الشريعة الإسلامية سواء في مجال قبول الودائ  وتقديم الخدمات المصرفية الأخ ر  

 .أو في مجال التمويل والاستثمار

ف ال     ذي يلت     زم بتطبي     ق أحك     ام الش     ريعة المص     ر  ي2)وعرف     ه بع     ض الفقه     اء
الاس  تثمارية ,م  ن خ  لال تطبي  ق مفه  وم  الإس  لامية ف  ي جمي    معاملات  ه المص  رفية و

مبدأ المشاركة ف ي ال ربي أو الخس ارة  وم ن خ لال إط ار  ىالوساطة المالية القائم عل
 . الوكالة بنوعيها العامة والخاصة

ارة إلى أن  الأهداف تنب  وفي تعريف أهداف المصارف الإسلامية تجب الإش
فالمشكلة تعب ر ع ن حاج ة أو رغب ة قائم ة  ,من مشكلات قائمة بالفعل في المجتم  

 ,والتوصل لأسلوب إشبا  هذه الحاج ة ه و الح ل  ,بحيث تكون الحاجة هي الهدف
 وقد كانت من أهم حاجات المجتمعات الإسلامية وج ود جه از مص رفي يعم ل طبق اً 

                                  
لع  ام  3والمع  دل بالق  انون رق  م  2115لع  ام  35ي ق  انون إح  داث المص  ارف الإس  لامية رق  م 1الم  ادة )ي 1)

2111. 
محم            د البلت            اجي, المص            ارف الإس            لامية, مقال            ة منش            ورة عل            ى الموق              الالكترون            ي  ي2)

http://www.bltagi.com/portal/articles.php?action=show&id=3 
 .2113|3|25ظر إلى الموق  بتاري  تم الن

http://www.bltagi.com/portal/articles.php?action=show&id=3
http://www.bltagi.com/portal/articles.php?action=show&id=3
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بالإض   افة إل   ي ت   وفير  ,الإس   لامية ويق   وم بحف   ظ أموال   ه واس   تثمارهالأحك   ام الش   ريعة 
ع  ن ش  بهة الرب  ا, و بانتش  ار المص  ارف الإس  لامية  التموي  ل ال  لازم للمس  تثمرين بعي  داً 

حي ث أوج دت ه  ذه  .له ذه المش  كلة ف ي المجتمع ات الإس  لامية تك ون ق د أوج  دت ح لاً 
ذل    ك ف    ي القط    ا  قب    ل  المص    ارف نوع    ا م    ن التعام    ل المص    رفي ل    م يك    ن موج    وداً 

 ىفقد أدخلت أسس للتعام ل ب ين المص رف والمتعام ل تعتم د عل , المصرفي التقليدي
ي الجه    د م    ن قب    ل المش    اركة ف    ي الأرب    اح والخس    ائر بالإض    افة إل    ي المش    اركة ف    

م       ن أس       س التعام       ل التقلي       دي الق       ائم عل       ى مب       دأ  ب       دلاً , المص       رف والمتعام       ل
 .فقط دون المشاركة في العملالمديونية)المدين/الدائني وتقديم الأموال 

كم    ا أوج    دت المص    ارف الإس    لامية أنظم    ة للتعام    ل الاس    تثماري ف    ي جمي      
المرابح   ة / المش   اركة / )القطاع   ات الاقتص   ادية وه   ي ص   ي  الاس   تثمار الإس   لامية 

غي     ر ذل     ك م     ن أن     وا  ص     ي   ىإل      يستص     نا  / الت     أجير /.......المض     اربة / الا
, و ت     دخل المص     ارف ي1)ي كاف     ة الأنش     طةف      للاس     تخدامالت     ي تص     لي  الاس     تثمار

الإسلامية م  المصارف الأخر  في عمليات المقاصة من خلال غرف ة المقاص ة و 
و تس   تخدم ص   ي  التموي   ل , تطب   ق عليه   ا نف   س القواع   د الت   ي ذكرناه   ا به   ذا الش   أن

و تس  عى م  ن خ  لال اس  تخدامها له  ذه الص  ي  إل  ى إدرا  بن  د المقاص  ة ف  ي  الإس لامي
ل    ذا لا ب    د  م    ن الح    ديث ع    ن المقاص    ة ف    ي ص    ي  التموي    ل  ؛العمي    لعقوده    ا م      

 الإسلامية.

                                  
لكترون            ي ي, المص            ارف الإس            لامية, مقال            ة منش            ورة عل            ى الموق              الإمحم            د البلت            اجي1)

http://www.bltagi.com/portal/articles.php?action=show&id=3 
 2113|3|25نظر إلى الموق  بتاري  تم ال

http://www.bltagi.com/portal/articles.php?action=show&id=3
http://www.bltagi.com/portal/articles.php?action=show&id=3
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 : المضاربة مجال فيالمصرفية المقاصة : أولا  

عق    د ب    ين ط    رفين ي    دف  بمقتض    اه الط    رف الأول إل    ى  ي1)يقص    د بالمض    اربة
 والربي بينهما حسب الاتفاق.,  فيه له الطرف الآخر مالًا معلوماً ليتجر

 شكلين:و تأخذ المضاربة 

 

 : المضاربة المشتركة -0

عل  ى أص  حاب  -باعتب  اره مض  ارباً –و ه  ي أن يع  رض المص  رف الإس  لامي  
كم     ا يع     رض المص     رف عل     ى أص     حاب , الأم     وال المس     تثمرة اس     تثمار م     دخراتهم

على أن توز  الأرباح حسب الاتفاق , المشروعات الاستثمارية استثمار تلك الأموال
ففي هذا الن و  م ن المض اربة , لى صاحب المالو الخسارة ع, بين الأطراف الثلاثة

يتقدم أص حاب رؤوس الأم وال بم دخراتهم بص ورة فردي ة إل ى المص رف الإس لامي و 
فيقوم المص رف بدارس ة ف رص الاس تثمار , ذلك لاستثمارها لهم في المجال المناسب

ث م يخل ط المص رف أم وال أص حاب رؤوس الأم وال و , المتاحة و المرش حة للتموي ل
و بالت    الي تنعق    د مجموع    ة ش     ركات , به    ا إل    ى المس    تثمرين ك    ل عل    ى ح    دةي    دف  

و تحسب الأرباح ك ل س نة بن اء عل ى , المضاربة الثنائية بين المصرف و المستثمر

                                  
المص  ارف الإس  لامية, الطبع  ة الأول  ى, منش  ورات الحلب  ي الحق  وقي, بي  روت, ف  ادي محم  د الرف  اعي,  ي1)

 .112  ص 2114
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و م  ن ث  م ت  وز  الأرب  اح ب  ين الأط  راف , تق  ويم موج  ودات الش  ركة بع  د حس  م النفق  ات
 .ي1)صاحب رأس المال و المصرف و المضارب: الثلاثة

ك ل م ن ص احب  م  يسعى المصرف من خ لال علاقت ه فمن الناحية العملية 
و لكن ه , رأس المال م ن جه ة و المض ارب م ن جه ة أخ ر  إل ى إدرا  بن د المقاص ة

ففي علاقته م  صاحب رأس المال يدر  بند المن  من , يدر  نوعين من هذه البنود
ب  ين أي التزام  ات بموجب  ه يمن    المص  رف العمي  ل م  ن إج  راء أي مقاص  ة , المقاص  ة

و , و ب  ين ال  ديون المترتب  ة عل  ى العمي  ل للمص  رف, عل  ى المص  رف لص  الي العمي  ل
م  ا م  د  مش روعية ه  ذا البن د و ه  ل يتواف ق م    الق  وانين : ه ذا م  ا ي دفعنا إل  ى تس اؤل

 الناظمة للمقاصة ؟

لا تق    -1): ي م ن الق انون الم دني1|363أجابت على هذا التس اؤل الم ادة )
ولا يج وز التن ازل عنه ا قب ل ثب وت , ذا تمسك بها من ل ه مص لحة فيه االمقاصة إلا إ
 الحق فيهاي

و , إذاً أق  ر  المش  ر  بع  دم ج  واز التن  ازل ع  ن المقاص  ة قب  ل ثب  وت الح  ق فيه  ا
المص   ارف إل   ى  لا س  ي ماي  أتي ذل   ك م  ن خش   ية المش  ر  أن يعم   د بع  ض ال   دائنين و 

له   ا بالمقاص   ة و ل   و ال   نص ف   ي عقوده   ا م     الأف   راد عل   ى ع   دم ج   واز تمس   كهم قب
و ف  ي ذل  ك إره  اق للمتع  املين م    المص  ارف الت  ي تك  ون دائم  اً , أص  بحوا دائن  ين له  ا

                                  
ي سعيد هشام صباح الفخري, بحث مقدم في العلوم المالية و المصرفية, جامعة حلب, كلية الاقتص اد, 1)

 .2113|2|2الإطلا  على الموق  بتاري  تم www.alukah.net, متوافر على الرابط التالي 2119

http://www.alukah.net/
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و ه  ذه القاع  دة م  ن النظ  ام الع  ام ف  لا يج  وز الاتف  اق , ي1)الط  رف الأق  و  عن  د التعاق  د
 .على خلافها

أم   ا ف   ي علاق   ة المص   رف م     المس   تثمر فيس   عى المص   رف إل   ى إدرا  بن   د  
ي وق     ت و ب     دون توجي     ه إش     عار إل     ى أف     ي  يج     وز للمص     رفبموجب     ه , المقاص     ة

ي حس   اب للمس    تثمر ل    د  المص    رف م      أالمس   تثمر مقاص    ة الرص    يد ال    دائن م    ن 
و قد س بق نق اش ه ذا الموض و  , الديون المستحقة على المستثمر لصالي المصرف

فللمستثمر التمسك بأن العقد المبرم م  المصرف عقد , 2 أثناء الحديث عن الوديعة
رض ب  أن العق د عق د إذع ان أن يتمس ك بالمقاص  ة و يح ق للمص رف و ل و ف  , نإذع ا

 في حال توافرت شروطها الواردة في القواعد العامة.

 

 : المضاربة المنفردة -2

وه   ي أن يق   دم المص   رف الإس   لامي التموي   ل لمش   رو  مع   ين و يق   وم العام   ل 
وه ذه الص ورة غي ر مناس بة للمع املات  ,و الأرباح حسب الاتفاق, بالأعمال اللازمة

المص   رفية , ولا تس   تطي  المص   ارف الإس   لامية الاعتم   اد عليه   ا لعجزه   ا ع   ن تلبي   ة 
حاجاته  ا , س  واء لتعبئ  ة وتجمي    الم  وارد المالي  ة أو لتوظي  ف ه  ذه الم  وارد بالص  ورة 

 ي3)المناسبة 

                                  
 .341  محمد لبيب شنب, مرج  سابق, ص ي1)
 من هذا البحث .  31انظر ص  لطفاً ي 2)
 . 125, ص  , مرج  سابقفادي محمد الرفاعي  ي3)
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و , المص   رف ف   ي ه   ذا الن   و  م   ن العق   ود عل   ى إدرا  بن   د المقاص   ة  و يق   وم
 يطبق عليه ما ذكرناه سابقاً.

 : المرابحة مجال فيالمصرفية المقاصة : ثانيا  
اتف اق ب ين المص رف والعمي ل عل ى أن يبي   الأول للأخي ر يقصد بالمرابح ة : 

 . ي1)سلعة بثمنها وزيادة ربي متفق عليه وعلى كيفية سداده 
, بالتقس يطيبش أن البي   2/3)64لقد أصدر مجم  الفقه الإسلامي الق رار رق م 

ذي  12-3إن مجل  س الفق   ه الإس   لامي المنعق  د ف   ي دورة م   ؤتمره الس  اب  بج   دة م   ن 
 ه  قرر ما يأتي:1412القعدة 

ول      و زاد في      ه ال      ثمن المؤج      ل عل      ى , البي        بالتقس      يط ج      ائز ش      رعاً  -)أولاً 
 ي2)ي.المعجل

 : التاليةهذا و تق  المقاصة في المرابحة المؤجلة في الصورة 
المص  رف طالب  اً من  ه ش  راء س  لعة معين  ة بالمواص  فات الت  ي  يتق  دم العمي  ل إل  ى

يحددها هو , وعلى أساس الوعد م ن قبل ه بش راء تل ك الس لعة مرابح ةً  بنس بة معين ة  
يتم الاتف اق عليه ا , وبع د ذل ك يق وم المص رف بش راء تل ك الس لعة ويتملكه ا وم ن ث م 

لت  زام بش  رائها بن  اء يق  وم بعرض  ها عل  ى العمي  ل ال  ذي أم  ر بش  رائها, وعل  ى العمي  ل الا
 .  ي3) على وعده المسبق

                                  
مش  ار إلي ه ل  د  ف  ادي , وج دي محم  ود ب ارود , المرابح  ة ب ين النظري  ة والتطبي ق المص  رفي المعاص ر  ي1)

 . 132الرفاعي , مرج  سابق , ص محمد 
-1, لل دورات 2قرارات و توصيات مجم  الفقه الإسلامي المنبثق م ن منظم ة الم ؤتمر الإس لامي, طي 2)

 . 142ص , 1992, دمشق, دار القلم, 93-1و القرارات  11
 .  139  فادي محمد الرفاعي , مرج  سابق , ص ي3
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ملي ون  2قيام المصرف ببي  شيء للعميل كس يارة قيمته ا  المثال على ذلكو 
و نص  ف ملي  ون لي  رة س  ورية عل  ى أقس  اط ش  هرية و ب  ذلك  2لي  رة س  ورية فتبيعه  ا ب

غالب اً م ا  -بكامل المبل  بضمانة رات ب العمي ل م ثلاً , يصبي العميل مديناً للمصرف
تطل   ب المص   ارف عملي   اً أن يك   ون الحس   اب ال   ذي ي   ود  في   ه رات   ب العمي   ل مفتوح   اً 
ل  ديها و تطل  ب م  ن محاس  ب الش  ركة الت  ي يعم  ل فيه  ا العمي  ل تعه  داً بع  دم الاقتط  ا  

و إخب  ار المص  رف ف  ي ح  ال ط  رأ أي  م  ن الحس  اب و ع  دم إج  راء أي تع  ديل علي  ه
لعمي  ل ق  د ح  ل بمق  دار ف  قذا أت  ى آخ  ر ي  وم م  ن الش  هر يك  ون دي  ن ا -ط  ار  للعمي  ل 

إذا اس    تحق رات    ب العمي    ل عل    ى المص    رف و لنف    رض أن الرات    ب وم    ن ث    مس القس    ط 
تحق بمق    دار القس    ط ال    ذي ح    ل أجل    ه و المس     لي    رة س    ورية يق      التق    اص 21111
 .للمصرف

 في الت جير التمويلي:المصرفية المقاصة : ثالثا  

بت  أجير  ك  ل عق  د تم  ويلي يلت  زم بموجب  ه الم  ؤجر الم  رخص تمويلي  اً  ت  أجيراً  دع  ي  
مال مأجور يختاره ويحدده المستأجر مقابل بدل يدفعه المستأجر له طيلة مدة العقد 

م  ن  22)مويتحم ل المس تأجر المخ اطر الت  ي يتع رض له ا الم أجور طيل  ة م دة العق د 
  .التأجير التمويلييب الخاص 22المرسوم التشريعي رقم 

بالمص   ارف الإس   لامية تح   ت  يالت   أجير التم   ويلي)وتس   تخدم ص   يغة الإج   ارة 
ق   ه الإس   لامي ف  وذل   ك تطبيق   ا لق   رار مجم     الالإج   ارة المنتهي   ة بالتملي   ك  مس   مى  

الص  ادر ف  ي دورت  ه الثاني  ة عش  ر الت  ي عق  دت ف  ي مدين  ة الري  اض  111ال  دولي رق  م 
وال   ذي  2111بتمبر / / س    22/ 23بالمملك   ة العربي   ة الس   عودية خ   لال الفت   رة م   ن 

ن لك ل عق د إينص على ضرورة الفص ل ب ين عق د الت أجير وب ين عق د التملي ك حي ث 
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أولًا توقي     ب  ه ي  تم بش  كلالعق  دين  حق  وق والتزام  ات ل  د  الأط  راف تختل  ف ب  اختلاف
 .لملكية للعميل وانتقالاً  مدة التأجير يتم توقي  عقد البي عقد الإجارة وفي نهاية 

الخاص بالتأجير التمويلي  22المرسوم التشريعي رقم  من 11ونصت المادة 
عل    ى أن    ه ) يج    وز للمص    ارف العامل    ة المس    اهمة ف    ي ش    ركات الت    أجير التم    ويلي 
وشركات الإجارة الإسلامية وفق أحكام ه ذا المرس وم والش روط الت ي يض عها مجل س 

 النقد والتسليف ي . 

الم ؤجري )بقي ام المص رفيتم تطبيق الإجارة بالمصارف الإس لامية ووفقاً لهذا 
حي  ث يق  وم المص  رف بتموي  ل ش  راء , بش  راء أص  ول ثابت  ة مح  ددة بمعرفة)المس  تأجري

الأص  ل وامتلاك  ه ث  م ت  أجيره بعق  د متوس  ط أو طوي  ل الأج  ل وتس  ليمه ل  ه للانتف  ا  ب  ه 
 : يجارية على فترة التعاقد بحيث تغطيلاو تحتسب الدفعات ا, واستخدامه

 أو جزء منهاي.)صل الأموال المدفوعة في شراء الأ -

القيمة التجريدية للأصل )ف ي نهاي ة م دة الإج ارةي يق وم العمي ل بس دادها ف ي  -
 حسب الاتفاق عند التفاوضي.)الإيجار لتملك الأصل  نهاية مدة

 يمثل عائد المصرف خلال مدة الإيجاري.)هامش ربي مناسب -

لض    مان  يبنس    بة متف    ق عليه    ا)يق    وم المس    تأجر بس    داد ت    أمين للمص    رف  -
 محافظة على الأصل المؤجر وصيانته خلال فترة التأجير كاملة.ال

و ف  ي نهاي  ة م  دة الإيج  ار يلت  زم المص  رف الم  ؤجر بنق  ل ملكي  ة الم  أجور إل  ى 
أو لق  اء مبل    إض  افي , العمي  ل المس  تأجر لق  اء الب  دلات المس  ددة م  ن قب  ل المس  تأجر

 .لبدلات الإيجار عند نقل الملكية
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بن د المقاص ة ف ي عق د الإيج ار المب رم م   هذا و يعم ل المص رف عل ى إدرا  
العميل لمقاصة أي حقوق تترت ب عل ى المص رف م   ديون ه الت ي تترت ب للعمي ل, و 
ينطبق على هذا البند ما ذكرناه سابقاً بخصوص بند المقاصة في العقود المص رفية 

 السابق ذكرها.
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 الفصل الثاني
للمقاصة المصرفية الوجود القانوني  

و , و قض   ائية ختياري   ةقانوني   ة و ا: أن  للمقاص   ة ثلاث   ة أن   وا س   بق و ذكرن   ا 
تق وم عليه ا  عندما أرسى القانون المدني هذه الأنوا  الثلاثة جعل لكل منه ا ش روطاً 

تتشابه في بعض ها و تختل ف ف ي و هذه الأحكام قد , تترتب على وجودهاو أحكاماً 
و الآث    ار تحق    ق  و بت    وافر ه    ذه الش    روط و ترت    ب تل    ك الأحك    ام, بعض    ها الآخ    ر
و  ت  وفر عن  اء نق  ل الأم  وال الت  ي م  ن وس  ائل الوف  اء بوص  فها وس  يلةالمقاص  ة ه  دفها 

مخاطره     ا و تحق     ق ه     دفاً رئيس     اً تطم     ي إل     ى تحقيق     ه القواع     د القانوني     ة الناظم     ة 
 للمعاملات التجارية وهو السرعة والسهولة في إجراء المعاملات.

أو قض  ائية  اختياري  ةانوني  ة أو وباعتب  ار أن  المقاص  ة المص  رفية ق  د تك  ون ق 
المقاص   ة ا وج  ود ل  ذا فم  ن الأهمي  ة التح   دث ع  ن ش  روط, بحس  ب م  ا س  بق تفص   يله

لمقاص      ة االمترتب      ة عل      ى وج      ود المبح      ث الأولي و الآث      ار القانوني      ة )المص      رفية 
 . المبحث الثانيي)المصرفية 
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 المبحث الأول
 المقاصة المصرفيةوجود شروط 

و ش روط المقاص ة ه ي م ا يتوق ف , وج ود الش يء الشرط هو ما يتوقف علي ه
ف قذا ت وافرت ه ذه الش روط مجتمع ة انعق دت المقاص ة و إذا ل م تت وافر , عليه وجودها

, إذ لا بد من ت وافر الش روط مجتمع ة غي ر مجتزئ ة, لم يكن للمقاصة سبيل للانعقاد
و ش   روط المقاص   ة المص   رفية القانوني   ة تختل   ف ف   ي بعض   ها ع   ن ش   روط المقاص   ة 

  .و كذلك الأمر بالنسبة للمقاصة القضائية الاختياريةصرفية الم

وج    ود المقاص    ة المص    رفية و ل    ذا فقن     ه م    ن الأهمي    ة الح    ديث ع    ن ش    روط 
و القض  ائية  الاختياري  ة وج  ود المقاص  ة المص  رفية و ش  روط مطل  ب أولي) القانوني  ة

 . مطلب ثاني)
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   القانونيةوجود المقاصة المصرفية شروط : لمطلب الأولا

تق    المقاص  ة ف  ي ال  ديون أي  اً ك  ان مص  درها إلا ف  ي دي  ون معين  ة لا تق    فيه  ا 
ق انون الم دني ي وعلي ه س نبحث الش روط الواج ب توافره ا ف ي 361) الم ادة المقاصة 

 الديون لتق  المقاصة ) أولًاي و الديون التي لا تق  فيها المقاصة )ثانياً ي .

 لمقاصة :أولا  : الديون التي تق  فيها ا

وأن يك  ون مح  ل ك  ل منهم  ا يش  ترط لوق  و  المقاص  ة أن يك  ون هن  اك دين  ان متق  ابلان 
نق  وداً أو مثلي  ات متح  دة ف  ي الن  و  والج  ودة وأن يكون  ا خ  اليين م  ن الن  زا  مس  تحقي 

 الأداء  , وسنبحث كل من هذه الشروط فيما يلي : 

 :والتماثل في المحل ما بين الدينين التقابل -0

يكون هنالك دينان  يجب لوقو  المقاصة أنقانون مدني ي  361وفقاً للمادة )
مدينا بشخصه  المصرف و العميلي) يكون كل من طرفي المقاصة متقابلان أي أن

ينقض      يان  فيتقاب      ل ال      دينان و, ف      ي الوق      ت ذات      ه دائن      اً بشخص      ه ل      هو ل خ      ر 
لم   ال ملي   ون لي   رة ف   قذا ك   ان المص   رف ق   د أق   رض العمي   ل مبل     م   ن ا, ي1)بالمقاص   ة

قع  ت ب  ين مبل    الق  رض و و , و أود  العمي  ل لدي  ه مبل    ملي  ون أيض  اً , س  ورية م  ثلا
 الوديعة.

                                  
منش ورات الحلب ي  –دراس ة مقارن ة  –وأحكام الالت زام  مصادر –توفيق حسن فر  و مصطفى الجمَال  ي1)

 .462ص  -الحقوقية
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وبالتالي عندما يكون أحد الطرفين مديناً للطرف الآخر بشخص ه وف ي الوق ت 
أو كان الأم ر عل ى العك س , تق  المقاصة نفسه دائناً له باعتباره وصياً أو وكيلًا لا

اقت    رض ش    خص م    ن المص    رف مبلغ    اً أو ق    ام بالحص    ول عل    ى  ذاف    ق, ي1)م    ن ذل    ك
ث  م ق  ام بقي  دا  مبل    م  ن الم  ال بالنياب  ة ع  ن , بص  فته الشخص  يةتس  هيلات مص  رفية 

, ث  م تخل  ف ع  ن رابن  ه القاص  ر و بص  فته ولي  اً أو وص  ياً أو وك  يلًا ع  ن ش  خص آخ  
 ل  م يك  ن للمص  رف أن يج  ري المقاص  ة ب  ين الوديع  ة الت  ي أودعه  ا ه  ذا, وف  اء ديون  ه

لع  دم , الش  خص بالنياب  ة ع  ن غي  ره و ب  ين الق  رض المترت  ب علي  ه بص  فته الشخص  ية
 وجود التقابل بين الدينين 

له ذا الغي ر م ن دي ن ل د   ل د  الغي ر وم اولا تق  المقاصة ب ين دي ن الش ركة  
ا حص  لت الش  ركة عل  ى تس  هيل اعتم   اد , ف  قذلاس  تقلال ال  ذمم المالي  ة أح  د الش  ركاء 

لض   مان تنفي  ذ أعماله  ا تج   اه  رف كف  الات لص  الحهاموجب  ه يص  در المص   مص  رفي ب
ث م , و أصدر المصرف العديد من الكفالات لضمانها ف ي ديونه ا تج اه الغي ر, الغير

ل د   حس اب دائ ن ف ي الش ركة الم ذكورة و ك ان لأح د الش ركاء, ديوناستحقت هذه ال
لش ريك ل الدين المترتب علي هفهل يحق للمصرف أن يجري المقاصة بين , المصرف

و ه  ل يختل  ف الأم  ر فيم  ا ل  و كان  ت الش  ركة , و ال  ديون المس  تحقة ل  ه تج  اه الش  ركة
 شركة تضامن؟

 13م )ص  ل أن للش  ركة شخص  ية اعتباري  ة مس  تقلة ع  ن شخص  ية الش  ركاء الأ
وبالت  الي تخص  ص موج  ودات الش  ركة حص  راً لوف  اء دائن  ي الش  ركة  ق  انون الش  ركاتي

                                  
 .222  عبد الرزاق السنهوري , المرج  السابق, ص ي1)
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الش   ركة عل   ى م   ا ق   د ي   ؤول  أم   ا دائن   ي الش   ركاء فل   يس له   م س   و  الحج   ز تح   ت ي   د
و إن  , بع د حله ا وتص فيتها للشركاء م ن حص ة ف ي الأرب اح وف ي موج ودات الش ركة

ركاء ديون الشركة في ذمة الغير لا تنقضي بالمقاصة م   دي ون الغي ر ف ي ذم ة الش 
 ع   دي  أم   ا ف   ي ش   ركة التض   امن ف   أن الش   ريك , ي1)لاس   تقلال ال   ذمم المالي   ة  ؛شخص   ياً 
 ال  ديون لكاف  ة الآخ  رين الش  ركاء م    التض  امن وج  ه وعل  ى ص  يةالشخ بأموال  ه ض  امناً 

 الش ركة ل دائني يحق, و فيها شريكا وجوده أثناء الشركة على ترتبت التي والالتزامات
 نش وء وق ت ش ركائها عداد في كان شريك كل يقاضوا أن لهم يحق كما يقاضوها أن

 لتحص  يل للش  ركاء الخاص  ة الأم  وال عل  ى التنفي  ذ لل  دائنين لا يج  وز أن  ه إلا الالت  زام
 دي  ونهم لتس  ديد الأم  وال ه  ذه تك  ف ل  م ف  قذا الش  ركة أم  وال عل  ى التنفي  ذ بع  د إلا دي  نهم
و ك  ذلك ي2) للش  ركاء الخاص  ة الأم  وال عل  ى ال  دين م  ن تبق  ى بم  ا الرج  و  عندئ  ذ فله  م

و علي ه تج وز المقاص ة  ي3)الأمر بالنسبة للش ركاء المتض امنين ف ي ش ركة التوص ية 
الش      ركة و دي      ون المص      رف المترتب      ة للش      ركاء المس      تحق ل      ه تج      اه دين ال      ب      ين 

عل   ى ألا ي   تم تنفي   ذها إلا بع  د اس   تكمال إج   راءات التنفي   ذ عل   ى المتض  امنين للش   ركة 
و ي  تم ذل  ك عملي  اً بتجمي  د حس  ابات الش  ركاء المتض  امنين إل  ى ح  ين , أم  وال الش  ركة 

ذه الأخي   رة لوف   اء ف   قذا ل   م تك   ف ه   , اس   تكمال إج   راءات التنفي   ذ عل   ى أم   وال الش   ركة
 . استكملت ما تبقى من الديون من حسابات و أموال الشركاء, الديون

                                  
,  2113ج  اك الحك  يم, الش  ركات التجاري  ة , الطبع  ة الخامس  ة , منش  ورات جامع  ة دمش  ق , دمش   ق ي 1)

 . 322ص 
ال   ذي ي   نظم تأس   يس كاف   ة أن   وا  الش   ركات  2111لع   ام  33م   ن المرس   وم التش   ريعي رق   م  33الم   ادة  ي2)

 وأشكالها القانونية .
 من المرسوم التشريعي السابق الذكر . 51المادة  (3)
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أن يك ون مح ل ك ل م ن ال دينين نق وداً  أيض اً  يج بلا يكفي مجرد التقابل ب ل و 
و ذل  ك حت  ى ي  تمكن , أو أش  ياء مثلي  ة م  ن ن  و  واح  د و م  ن درج  ة واح  دة ف  ي الج  ودة

المقاص  ة م  ن نف  س الش  يء الواج  ب ك  ل م  ن الط  رفين أن يس  توفي حق  ه ع  ن طري  ق 
, و علي  ه ل  ه مئ  ة أل  ف لي  رة, ئ  ة أل  ف لي  رةمالعمي  ل عل  ى  لمص  رفف  قذا ك  ان ل, الأداء

و لم ا ك ان المح لان , ئة التي عليهمئة التي له بالفقنه بذلك يستطي  أن يستوفي الم
ولا , ي1)فقد استوفى كل من الطرفين حق ه م ن نف س الش يء الواج ب الأداء, متماثلين

فتق   المقاص ة و ل و , ط لوقو  المقاصة أن يكون مق دار ك ل م ن ال دينين واح داً يشتر 
ولك ن وق و  المقاص ة يك ون ف ي ه ذه الحال ة ف ي , كان أحد ال دينين يزي د عل ى الآخ ر

و تصي المقاص ة ك ذلك ف ي الأس هم و الس ندات  ,و هكذا ي2)حدود الأقل من الدينين
كتل  ك الت  ي ت  دخل ف  ي الحس  اب الج  اري , إذا كان  ت متماثل  ة, راق المالي  ةو س  ائر الأو 

أي يج     ب أن تك     ون قابل     ة لأن تفق     د ذاتيه     ا و تص     بي  ,ب     ين المص     رف و العمي     ل
و لا تجوز المقاصة بداهة في دينين محل كل منهما عمل أو امتنا  ع ن , ي3)مثلية
و , أو مح  ل أح  دهما عم  ل و مح  ل الآخ  ر امتن  ا  ع  ن عم  ل م  ن ب  اب أول  ى, عم  ل

و حت  ى ل  و ل  م يك  ن م  ن الض  روري أن يق  وم الم  دين , الذل  ك مهم  ا تش  ابهات الأعم  
 يك  ون مح  ل ك  ل م  ن ف  لا ب  د إذن لإمك  ان المقاص  ة أن, هنفس  ه بالعم  ل ال  ذي الت  زم ب  

فل   و الت   زم المص   رف بوف   اء س   ندات الس   حب الت   ي , ي4)ال   دينين التزام   اً بنق   ل الملكي   ة
                                  

 .233  محمد لبيب شنب, مرج  سابق, ص ي1)
 .233  مرج  سابق, صالمحمد لبيب شنب,  ي2)
 .262  علي جمال الدين عوض, مرج  سابق, ص ي3)
عبد الرزاق السنهوري, الوسيط ف ي ش رح الق انون الم دني  و 233محمد لبيب شنب, مرج  سابق, ص ي4)

 .291ص  الانقضاءي مرج  سابق,  –الحوالة  –الجديد )نظرية الالتزام بوجه عام الأوصاف 
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و ه  و تع  رض علي  ه والمح  ررة م  ن قب  ل العمي  ل ث  م تخل  ف ع  ن التزام  ه بالقي  ام بعم  ل 
أو لو التزم المصرف بقصدار كفالات لض مان العمي ل تج اه الغي ر ث م امتن   , الوفاء

ل  م يك  ن للعمي  ل أن يق  وم بالمقاص  ة ب  ين التزام  ه ب  أداء الق  رض , ع  ن الوف  اء بالتزام  ه
الذي اقترضه من المصرف و عدم التزام المصرف بالقيام بالتزامه فيما يتعلق بوفاء 

ال    دينين مختلف    ين و غي    ر  ت لأن مح    ل ك    ل م    نأس    ناد الس    حب و إص    دار الكف    الا
 .متماثلين

و ق  د يس  أل فيم  ا يتعل  ق بتماث  ل مح  ل ك  ل م  ن ال  دينين س  ؤال ه  ام فيم  ا يتعل  ق 
, فلو كان المصرف مديناً للعميل بوديعة من عملة أجنبي ة كال دولار, بتغير العملات

م و ك    ان دائن    اً للعمي    ل بق    رض م    ن عمل    ة وطني    ة اللي    رة فه    ل م    ن الممك    ن أن ت    ت
 و كيف من الممكن حدوث ذلك م  تغير أسعار الصرف ؟, المقاصة

م  ن الممك  ن أن تق  وم المقاص  ة ب  ين العمل  ة الس  ورية و غيره  ا م  ن العم  لات إذ 
و ت   تم المقاص   ة وفق   اً س   عر ص   رف العمل   ة , أن كلاهم   ا يعتب   ر م   ن الأش   ياء المثلي   ة

ر قابلة للتحويل و , و لكن لو كانت العملة الأجنبية غيي1)في يوم المقاصة الأجنبية
ك  ان س  عرها غي  ر مح  دد بدق  ة ف  قن أح  د ال  دينين حينه  ا ل  ن يك  ون معل  وم المق   دار و 

 ي2)بالتالي يكون شرط آخر من شروط المقاصة غير شرط التماثل قد من  وقوعها

                                  
والمع    دل بالمرس    وم 2112لع    ام  23ي م    ن ق    انون مجل    س النق    د و التس    ليف رق    م 13ي نص   ت الم    ادة )1)

 2111لعام  1رقم  التشريعي
س عار ص رفها الس ائدة ف ى أس اس أسعار صرف العملات الاجنبية القابلة للتحويل على أتحدد  /2 ..-1) 
س  عار ص  رف العم  لات غي  ر القابل ة للتحوي  ل فيح  ددها مجل  س النق  د والتس  ليف بق  رار أم  ا أس واق العالمي  ة الأ

 منهيي.
 164فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعيبي, مرج  سابق ,ص   ي2)
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  :خلو الدينين من الن اا -4

يشترط لوقو  المقاصة أن يكون كل من الدينين خالياً من النزا  وحتى يكون 
 محق  ق الوج  ودأن يك  ون ال  دين  ال  دين خالي  اً م  ن الن  زا  يج  ب اجتم  ا  ش  رطين أولا:

 . ي1)أن يكون الدين معلوم المقدار: ثانياً 

 :محقق الوجودالدين أن يكون  - أ

 كان أحد ال دينين أو كلاهم ا غي ر محق ق الوج ود كم ا ل و ك ان معل ق في حال
جب اري ولا يمك ن أن ي ف رض إلأن المقاصة وفاء  لا تق  المقاصة,  على شرط واقف

ف  قذا تعاق  د المص  رف م    , وف اء دي  ن معل  ق عل  ى ش  رط واق  ف قب  ل أن يتحق  ق الش  رط
العمي  ل عل  ى أن يم  ني الأول للأخي  ر قرض  اً ف  ي ح  ال كان  ت ميزاني  ة أعم  ال الأخي  ر 

و ك  ان المص  رف ف  ي معامل  ة أخ  ر  ض  امناً للعمي  ل بكفال  ة تج  اه , بالغ  ةً ح  د مع  ين
لم يكن للعميل أن يطل ب المقاص ة ب ين ال دين الن اجم ع ن  ,الغير و استحقت الكفالة

الكفال ة و حق  ه ف  ي الق  رض لأن  الق  رض معل  ق عل  ى ش  رط واق  ف وه  و بل  و  الميزاني  ة 
ف  قن  دين  ه ف  ي ذم  ة المص  رف غي  ر محق  ق الوج  ود و بالت  الي لا  م  ن ث  مح  د مع  ين و 

لأن ه ولك ن ه ذا لا ينطب ق عل ى ال دين المعل ق عل ى ش رط فاس   تجري المقاصة به, 
خ ر وف ي ح ال آدين محقق الوج ود وبالت الي يمك ن أن تق   المقاص ة بين ه وب ين دي ن 
 .ي2)تحقق الشرط الفاس  يعود الدين بأثر رجعي كما لو لم تق  المقاصة

                                  
 .116 , ص2111محمد حسين منصور, أحكام الالتزام, جامعة بيروت العربية, الدار الجامعية,  ي1)
محكم  ة  1625أس  اس  1523/ 1995)) المقاص  ة لا ت  تم إلا ب  ين دين  ين معروف  ي المق  دار يي ق  رار ي 2)

 النقض , سوريا .
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 معلوم المقدار: أن يكون الدين - ب

يك    ون ال    دين محق    ق الوج    ود ب    ل لاب    د أيض    اً أن يك    ون معل    وم  نولا يكف    ي أ
 . ي1)غير معلوم المقدار فلا يصلي للمقاصة  المقدار فقذا كان الدين

 الدين غير معلوم المقدار إذا كان يحتا  في تق ديره إل ى عملي ات معق دة  عدوي  
 , بيرخولا يصبي معلوم المقدار إلا بعد إجراء التسوية أو بعد الحكم في تقدير ال

و لكن إذا كان تعيين مق دار ال دين إنم ا يتوق ف عل ى عملي ة عناص رها ثابت ة  
كحس   اب ج   ار مح   دد العناص   ر و لا , الإج   راء و ه   ي بع   د س   هلة, لا خ   لاف فيه   ا

معل  وم المق  دار و  ي ع  دال  دين  نقص  ه لتحدي  د الرص  يد إلا عملي  ة حس  ابية بس  يطة ف  قن  ي
 .ي2)تصي فيه

 : استحقاق الدينين للأداء -3
ف  لا تق    المقاص  ة ب  ين دي  ن , يك  ون ك  ل م  ن ال  دينين مس  تحق الأداءيج  ب أن 

عن  ه ح ال ودي  ن مؤج  ل أو ب  ين دين  ين م  ؤجلين إلا إذا ح  ل الأج  ل أو س  قط أو تن  ازل 
والم  دين لا يجب  ر عل  ى الوف  اء إلا عن  د  , جب  اريإص  احب الح  ق لأن المقاص  ة وف  اء 

 .الاستحقاق

                                  
 .136  ي فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعيبي, مرج  سابق, ص1)
مرج     –توفي  ق حس  ن ف  ر  ومص  طفى الجمَ  ال  و 423ص     -مرج    س  ابق –المجي  د الحك  يم  د. عب  دي 2)

 .463ص –سابق 
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, ن ه لا يص لي للمقاص ة فق, ك ان ال دين مض افاً إل ى أج ل وبناء على ذلك فقن
الرص يد ف ي الحس اب الج اري  ع دولا ي, ولا بد من حل ول الأج ل حت ى يص بي ص الحاً 

و من ثم لا تج وز مقاص ة رص يد حس اب ج ار ل م يقط   , قد حل قبل قط  الحساب
م   ا, بانقض  اء مدت  ه إم  ا و يح  ل الأج  ل,  ي1)ف  ي دي  ن آخ  ر ب  النزول عن  ه مم  ن ل  ه  وا 
مكن أن يحل الأجل قبل انقضائه وذلك بن اء عل ى وي , كما سبق القولمصلحة فيه 
كم  ا إذا اش  ترط ال  دائن عل  ى الم  دين أن تح  ل جمي    الأقس  اط إذا ت  أخر , اتف  اق س  ابق

أمك ن ال دائن أن يق اص به ا , فقذا حل ت عل ى ه ذا الوج ه, المدين في دف  قسط منها
ف م   و هذا ما يحدث ف ي أغل ب العق ود الت ي يبرمه ا المص ر , ديناً في ذمته للمدين

يستحق كامل ف, حيث يتضمن العقد بند سقوط الأجل, عقد القرض لاسي ماعميله و 
و ف  ي , ال  دين و تح  ل جمي    الأقس  اط إذا ت  أخر العمي  ل الم  دين ف  ي دف    قس  ط منه  ا

 الحالة كان للمصرف أن يجري المقاصة بين ما له و ما عليه تجاه العميل. ههذ

 إذا ش   هر ح   ق الم   دين ف   ي الأج   ل و يس   قط, و يح   ل الأج   ل أيض   اً بس   قوطه
 لنص   وص الق   انون أو إذا أض   عف بفعل   ه إل   ى ح   د كبي   ر م   ا إفلاس  ه أو إعس   اره وفق   اً 

أعط  ى ال  دائن م  ن ت  أمين خ  اص, ول  و ك  ان ه  ذا الت  أمين ق  د أعط  ي بعق  د لاح  ق أو 
أم  ا إذا ك  ان , ال  دائن أن يطال  ب بتكمل  ة الت  أمينه  ذا م  ا ل  م ي  ؤثر , الق  انون بمقتض  ى
رج  إلى سبب لا دخ ل لإرادة المدين في ه, ف قن الأج ل يس قط م ا ل م لتأمين ي إضعافاً 

العق د  إذا لم يقدم للدائن ما وعد ف ي , و يسقط الأجل أيضاً ضماناً كافياً  يقدم المدين
 .القانون المدنيي 233بتقديمه من التأمينات )م 

                                  
, مش  ار إلي  ه ل  د  عب  د ال  رزاق الس  نهوري, مرج    693  ص   1226فق  رة  3ي بلاني  ول و ربييي  ر و ردوان 1)

 .292  سابق, ص



 

112 
 

 

ضعف التأمينات أو عدم تقديم الت أمين  –فقذا سقط الأجل للسببين الأخيرين 
أم ا إذا س قط الأج ل بس بب , فقد حل الدين و أصبي صالحاً للمقاصة –لموعود به ا

, ولكن ه لا يك ون ص الحاً للمقاص ة, فقن الدين يح ل أيض اً , إفلاس المدين أو إعساره
والمقاص ة , وذلك أن الم دين بع د ش هر إفلاس ه أو إعس اره يمتن   علي ه الوف اء بديون ه

و لك ن إذا ك ان ال دينان , س أو الإعس ارضرب من الوف اء ف لا تق   بع د ش هر الإف لا
د المقاص     ة تق       حت     ى بع     د إف     لاس أح      ف     قن  , , لا يقب     ل التجزئ     ة المتق     ابلان ك     لاً 

 . ي1)المدينين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
, أث  اره , الإف لاسش هر  –الج زء الأول  –وتوق ف المص ارف ع  ن ال دف   الإف لاسأحك ام  –إدوار عي د  ي1)

 . 392ص   –بيروت  –مطبعة باخوس وشرتوني –إجراءاته 
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 ثانيا  : الديون التي لا تق  فيها المقاصة : 

 للحجز: غير القابلة ونالدي -1

إذا ك ان أح د ال دينين  المقاص ة لا تق  )أن ب الفقرة   مدني 362المادة  تنص
جب  اري, ولا يمك  ن إجب  ار الم  دين عل  ى إلأن المقاص  ة وف  اء حق  اً غي  ر قاب  ل للحج  زي 

 .الوفاء بمال لا يجوز الحجز عليه

فل   و أودع   ت النفق   ة العائ   دة للعمي   ل ف   ي وديع   ة مص   رفية و ك   ان علي   ه دي   ن 
 ذل ك أن  ه لا, لصالي المصرف لم يكن للمصرف أن يقاص ب ين دين ه و دي ن العمي ل

 292م )يس   تطي  أن يس   توفي حق   ه م   ن دي   ن النفق   ة و ه   و دي   ن غي   ر قاب   ل للحج   ز
 .ي1) يأصول محاكمات مدنية

فبالنس بة للعام ل  إلا بح دود معين ة و أيضاً لا يجوز الحجز على أجر العام ل
فق  د نص  ت ,  2114لع  ام  51الخاض    لق  انون الع  املين الأساس  ين ف  ي الدول  ة رق  م 

الت  ي  ال  ديون لق  اء العام  ل ج  رأ حج  ز يج  وز لا) كور:ي م  ن الق  انون الم  ذ94الم  ادة )
 التالية: النسبة حدودي وفالأصول  حسب حجز مذكرة بموجب الا عليه

 الاجر. من / ل.س311حتى / الليرة من / بالمئة11/أ. 

 / ل.س.611حتى / و / ل.س311عن / يزيد الذي المبل  من / بالمئة15/

 / ل.س.611/على  يزيد الذي المبل  من / بالمئة21/

                                  
 . 2111لعام  1رقم و المعدل في بعض مواده بالقانون  1953لعام  24الصادر بالقانون رقم ي 1)
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الفق  رة / أ /  ف  ى ال  واردة الح  دود ض  من الش  هرية الش  رعية النفق  ة ت  دخل لا ب.
 الحدود. تلك ضمن فتدخل المتراكمة الشرعية النفقة أماالسابقة. 

 دي    ن مقاب    ل الأول الحج   ز العام    ل ج    رأ عل   ى حج    زين ت    راكم ح   ال يف     ج    .
 دي ن للعام ل الش هري الأج ر م ن فيقتط   ي.ع اد دين مقابل والثاني للخزينة مستحق
 مب   ال  تقتط     ث   م الفق   رة / أ / الس   ابقة ف   ى المق   ررة النس   ب ح   دود ف   ى علي   ه الخزين   ة
 الخزينة. دين سداد يتم نأ بعد وذلك المذكورة النسب حدود فى العادية الديون

 الجه   ات تج   اه التزام   اً  وموافقت   ه برض   اه نفس   ه عل   ى العام   ل رت   ب إذا/ 1/د. 
 يف   ال  واردة الحس  م ح  دود تف  وق أقس  اط عل  ى بذمت  ه له  ا المترتب  ة ديون  ه بس  داد العام  ة

 يتبعه ا يالت  العام ة الجه ة وعلى التزامه بتنفيذ ملزما يصبي فانه الفقرة / أ / السابقة
 يف    ال   واردة الحس   م ح   دود مراع   اة م     وذل   ك ج   رهأ م   ن علي   ه المتف   ق ال   ديون حس   م

 ي.تجاهها الملتزم العامة بالجهات الخاصة نظمةوالأ القوانين

وعلي  ه ل  يس للمص  رف إج  راء المقاص  ة ب  ين دين  ه تج  اه العمي  ل و أج  ر العام  ل 
و هن   ا يط   رح , إلا ض   من أحك   ام الم   ادة الس   ابقة و ض   من ح   دود الاقتط   ا  الس   ابقة

غالباً ما يض  المصرف في عقود القرض المبرمة م  م وظفي القط ا  : تساؤل هام
العام الخاضعين لأحكام قانون العاملين الأساسي بند المقاص ة ب ين ال ديون المترتب ة 
له م و حس  ابات الم  وظفين الموطن  ة به  ا روات  بهم فه  ل يح  ق ل  ه اقتط  ا  كام  ل الرات  ب 

 بموجب هذا البند؟

نا لتكيي   ف الم   ادة الس   ابقة ه   ل تتض   من إن الإجاب   ة عل   ى ه   ذا التس   اؤل ت   دفع
قاعدة آمرة فلا يجوز الاتفاق على خلافها أم أنها قاعدة تكميلية يجوز الاتفاق على 

لا يج وز حج ز أج ر )في الحقيقة إن صياغة النص المتضمنة صيغة الزام , خلافها
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ي و بالت ال, لافه اتوحي بأن  النص قاعدة آمرة لا يج وز الاتف اق عل ى خ ي....العامل
نجد أنه و لو وض  ه ذا البن د ف ي العق د فيج ب عل ى المص رف أن يلت زم عن د إج راء 

 المقاصة بحدود الاقتطا  المنصوص عليها.

 

م   ن  ي23)أم   ا بالنس   بة للعم   ال الخاض   عين لق   انون العم   ل فق   د نص   ت الم   ادة 
 21)لا يج  وز لص  احب العم  ل أن يقتط    م  ن أج  ر العام  ل أكث  ر م  ن : ق  انون العم  ل
ي من 24المادة )و نصت  يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقدي% وفاءً لما 
لا يج   وز الحج    ز الاحتي   اطي أو التنفي    ذي عل   ى أج    ور العم    ال إلا ): ق   انون العم    ل

% 31 -% م ن الأج ر لأداء دي ن النفق ة ب 51 -أ :ضمن الحدود القصو  التالي ة
ك  ان نوعه  ا أو  % م  ن الأج  ر لق  اء س  ائر ال  ديون أي  اً 11-م  ن الأج  ر لأداء المه  ر  

و يج  ب مراع  اة الم  ادتين الس  ابقتين ف  لا تج  وز المقاص  ة إلا ض  من الح  دود , يس  ببها
 .المنصوص عليها في المادتين السابقتين

و يج  ب عل  ى المص  رف أن يمتن    ع  ن إج  راء المقاص  ة إذا خص  ص ل  ه م  ال 
ك  أن يخص  ص العمي  ل الم  دين للمص  رف س  ند س  حب مخص  ص لوف  اء دي  ن , للوف  اء

ح   ق للمص   رف إج   راء المقاص   ة ف   ي ه   ذه الحال   ة إذا ك   ان المبل     و لك   ن ي, الق   رض
 عندئ ذ يح ق ل ه إج راء المقاص ة, المتضمن في سند الس حب غي ر ك اف لوف اء ال دين

 . أصول محاكماتي 311م )المخصص المال غير على
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 :مودعا  أحد الدينين يكون  أن -2

 أي  اً ك  ان)تق    المقاص  ة ف  ي ال  ديون, : م  ن الق  انون الم  دني 362ت  نص الم  ادة 
إذا ك  ان أح  د ال  دينين  .ب ........... أ: مص  درها, وذل  ك فيم  ا ع  دا الأح  وال الآتي  ة

 ي.شيئاً مودعاً 

ه لا تج   وز المقاص    ة ب   ين الوديع    ة المص   رفية وال    ديون ن     إفه   ل يمك    ن الق   ول 
المترتبة على العميل للمصرف بحجة أن أحد الدينين و ه و الوديع ة المص رفية ه ي 

 اصة استناداً إلى المادة المذكورة ؟شيء مود  ولا تجوز مق

لقد قمنا بالإجابة على هذا التساؤل عند البحث في الطبيعة القانوني ة للوديع ة 
 أم أن لها تكييف آخر  فيما إذا كانت وديعة عادية أم أنها قرض

توصلنا إلى أنه من غير الدقيق تصنيف عق د الوديع ة المص رفية م   أي  وقد
لأن  ه ذه العق ود ع اجزة ع ن تكيي ف و , عقد آخر متعارف علي ه ف ي الق انون الم دني

ل  ذا و نظ  راً لأن  , تفس  ير جمي    العلاق  ات القانوني  ة القائم  ة ب  ين المص  رف و عميل  ه
حت   ى  194م )خاص   ة به   ا المش   ر  الس   وري ق   د وض     للوديع   ة المص   رفية أحكام   اً 

 ي فهو بذلك قد جعل منها عقداً مسم اً ليس بحاجة إلى تكييفه إلى عقد آخر 212م

و إخض  اعه لأحك  ام أخ  ر  غي  ر الأحك  ام الت  ي ن  ص عليه  ا الق  انون التج  اري 
 .فيما يخص الوديعة المصرفية

ن  عق  د الوديع  ة المص  رفية لا يش  كل عق  د وديع  ة إل  ذا و بن  اء عل  ى ذل  ك قلن  ا 
من الق انون الم دني س الفة ال ذكر, و  362ولا تخض  لأحكام المادة , نى الفنيبالمع

بالتالي يجوز للمصرف أن يتمسك على العميل بالمقاصة بين الوديع ة المص رفية و 
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ب  ين دي  ن مترت  ب عل  ى العمي  ل للمص  رف مت  ى ت  وافرت ش  روط المقاص  ة ال  واردة ف  ي 
 .القواعد العامة
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 والقضائية الاختياريةوجود المقاصة المصرفية شروط : المطلب الثاني

والتي يختل فيها شرط من شروط  (0) الاختياريةسبق و تحدثنا عن المقاصة 
ك   ذلك الأم   ر , المقاص   ة القانوني   ة فيتف   ق أطرافه   ا عل   ى تج   اوزه و حص   ول المقاص   ة

و , بالنسبة للمقاصة القضائية و التي يكون فيها الدين محل نزا  فيبت بها القض اء
إن لك   ل م   ن ه   ذين الن   وعين م   ن المقاص   ة ش   روطاً تتف   ق ف   ي بعض   ها م     ش   روط 

و علي  ه س  يتم التح  دث ع  ن , المقاص  ة القانوني  ة و تختل  ف ف  ي بعض  ها الآخ  ر عنه  ا
وج     ود المقاص     ة )أولًاي و ش     روط  لاختياري     ةاوج     ود المقاص     ة المص     رفية ش     روط 

 القضائية )ثانياًيالمصرفية 

 

 :فية الاختيارية وجود المقاصة المصر شروط  -أولا  

رعاي    ة أن  ش    روط المقاص    ة القانوني    ة إم    ا أن ترج      إل    ى  (4)س    بق و أش    رنا 
مامصلحة أحد الطرفين  فقذا تبين أن سبباً منها يرج  , إلى رعاية مصلحتهما معاً  وا 

فيستطي  هذا الط رف أن ين زل بقرادت ه ع ن إح د  , إلى رعاية مصلحة أحد الطرفين
و إذا تب  ين أن الس  بب يرج    إل  ى رعاي  ة , لاختياري  ةااص  ة مقالتج  ري ف ه  ذه الش  روط

اتفق ا ف قذا , يتف ق كلاهم ا عل ى إج راء المقاص ةف لا ب د أن , مصلحة كل من الط رفين
 .على أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يخالف النظام العام, الاختيارية أجريت المقاصة

 

                                  
 من هذا البحث .  22ي لطفاً انظر ص  1 (
 من هذا البحث .  29ي لطفاً انظر ص  2) 
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قرادة فه ي إم ا أن تج ري ب  الاختياري ةوعليه يجب البحث في شروط المقاص ة 
ماأحد أطرافها   بقرادة طرفيها. وا 

 :هابإرادة أحد أطرافإجراء المقاصة  -0

عن  دما يك  ون أح  د الط  رفين م  ديناً ل خ  ر بص  فته الشخص  ية ودائن  اً ل  ه بص  فته 
ي  دا  مبل    قوك  يلًا كم  ا ل  و اقت  رض ش  خص م  ن المص  رف مبلغ  اً م  ن الم  ال ث  م ق  ام ب

مقاص  ة ب  ين ال  دينين خ  ر ف  لا يمك  ن للمص  رف أن يتمس  ك بالآوكال  ة ع  ن ش  خص لبا
قرادت   ه مقاص   ة بالتقاب   ل ب   ين ال   دينين ولك   ن يمك   ن للط   رف الثال   ث أن يج   ري  ملع   د

كانت المقاصة القانونية ممتنعة لمصلحته فنزل عن هذه  حيثاختيارية بين الدينين 
 .المصلحة

أمك ن الم دين ف ي ه ذا ال دين أن , و إذا كان أحد الدينين غير خال من الن زا 
فل و , ت ه وح ده المقاص ة الاختياري ة ب ين ال دينيندفيج ري بقرا, المنازع ة في هينزل عن 

ف لا يمك ن  نشأ نزا  بين المصرف و العميل حول الرص يد النه ائي للحس اب الج اري
نزل العميل عن ه ذا الن زا  و اعتم د رص يد الحس اب  إجراء المقاصة ولكن في حال

و إذا ك ان , اتفاقي ة لا قانوني ةالذي أج راه المص رف كان ت المقاص ة ف ي ه ذه الحال ة 
فم ن ك ان الأج ل ف ي , أحد الدينين مضافاً إلى الأجل و الدين الآخر مستحق الأداء

أج   ر  , ف   قذا ك   ان ه   و الم   دين أو ك   ان ه   و ال   دائن, ي1)مص   لحته ل   ه أن ين   زل عن   ه
للعمي ل ل د  المص رف  كم ا ل و ك انو مث ال ذل ك , المقاصة الاختيارية بقرادته وح ده

ف لا تج وز , ة الأداء و في المقابل عليه قرض مؤجل الوف اء لم دة س نةوديعة مستحق

                                  
 .244ص  محمد لبيب شنب, مرج  سابق,  ي1)
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إج    راء المقاص    ة مباش    رة دون انتظ    ار حل    ول أج    ل  المقاص    ة ولك    ن يمك    ن للعمي    ل
و ق  د تن  ازل عنه  ا ففه  و ب  ذلك و باعتب  ار أن م  دة الق  رض مق  ررة لمص  لحته , الق  رض

 .اختياريةأجر  مقاصة 
 :ها بإرادة طرفيإجراء المقاصة  -4

ون متماثل   ة ك  يك  ون أح  د ال   دينين س  ندات أو بض  ائ  غي   ر قابل  ة لأن تعن  دما 
باتف  اق الطرف  ان عل  ى  الاختياري  ةومح  ل ال  دين الأخ  ر نق  وداً ف  يمكن إج  راء المقاص  ة 
ن ل م يتماث ل ف ي المح ل   ف ي ه ذه الحال ة المقاص ة القانوني ةفإجراء المقاصة وحتى وا 

ج   رت مص  لحة باتفاقهم   ا ن   زلا ع  ن ه   ذه القذا ف   , ممتنع  ة لمص   لحة ك  ل م   ن الط  رفين
أمك ن الط  رفين , , ك ذلك إذا ك  ان أح د ال دينين غي ر معل  وم المق دارالمقاص ة الاتفاقي ة

 .ي1)و أن يجريا المقاصة الاختيارية بين الدينين باتفاقهما, معاً أن يحددا مقداره
ق   وم م   ان  م   ن وق   و  المقاص   ة ييمك   ن إجراؤه   ا حي   ث  الاختياري   ةالمقاص   ة ف
, ذا الم   ان  ق   د روعي   ت في   ه مص   لحة أح   د الط   رفين أو كليهم   او يك   ون ه   , القانوني   ة

ب  قرادة  ت  تم المقاص  ة الاختياري  ةف, فين  زل م  ن روعي  ت لمص  لحته ع  ن ه  ذه المص  لحة
 .أحد الطرفين أو باتفاقهما معاً بحسب الأحوال

 : القضائية وجود المقاصة المصرفية شروط -ثانيا  

الاتف    اق عل    ى المقاص    ة  إذا ل    م تت    وافر ش    روط المقاص    ة القانوني    ة ول    م ي    تم
لا لأن الشروط غير المت وفرة ق د وض عت حماي ة لمص لحة ك لا الط رفين  ؛الاختيارية

يش ترط ف ي المقاص ة القض ائية أن ي دعي به ا أح د أط راف ف, لمصلحة المدعي وحده
                                  

مرج     –. توفي  ق حس  ن ف  ر  و مص  طفى الجمَ  ال  492ص     –مرج    س  ابق  –عب  د المجي  د الحك  يم  ي1)
 . 635ص   , , مرج  سابق. حسن النوري 435ص –سابق 
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 159و ه  ذا م  ا نص  ت علي  ه الم  ادة  ي1) بطل  ب ع  ارض المقاص  ة و يك  ون ذل  ك إم  ا
طل ب المقاص ة  -أ يقدم من الطلبات العارضة:  للمدعى عليه أن)أصول محاكمات 

و للقاضي حرية كامل ة ف ي تق دير ه ذا الطل ب ال ذي يتق دم ب ه الم دعى  ,.ي.القضائية
الط   رف ص   احب الح   ق  يرفعه   ا ب   دعو  أص   لية وأم   ا,  علي   ه ف   ي دع   واه العارض   ة

دون أن ينتظ  ر رف    دع  و  علي  ه م  ن الط  رف  المتن  از  في  ه أو غي  ر معل  وم المق  دار
ن طري  ق القض  اء إل  ى حس  م الن  زا  ف  ي حق  ه أو إل  ى ع  و ذل  ك حت  ى يص  ل , الآخ  ر

, و ف   ي ه   ذه الحال   ة يحس   ن ب   ه أن يحت   اط, تمهي   داً لإج   راء المقاص   ة, تحدي   د مق   داره
فيبادر عند رف  الدعو  إلى توقي  حج ز تح ت ي د نفس ه عل ى ال دين ال ذي ف ي ذمت ه 

آخ ر قب ل أن  إل ىك أن يحول ه , حتى لا يعمد ه ذا إل ى التص رف في ه, للطرف الآخر
 . ي2)تصبي المقاصة ممكنة 

                                  
))طل   ب المقاص   ة القض   ائية م   ن الطلب   ات العارض   ة الت   ي تل   زم المحكم   ة بقبوله   ا , وله   ا إذا رأت ف   ي  (0)

 1965/2323فص  لها ت   أخير أن تقض  ي بال   دعو  الأص   لية وتت  اب  النظ   ر ف   ي الطل  ب الع   ارض يي ق   رار 
 .محكمة النقض , سوريا  1121أساس 

 .941ص   –مرج  السابق  -عبد الرزاق السنهوري  ي2)
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 المبحث الثاني
 لمقاصة المصرفيةا المترتبة على وجود الآثار القانونية

ترت  ب  فق د, ت أتي أهمي ة المقاص ة المص  رفية ف ي النت ائق الت ي تتحق  ق بقجرائه ا
طرفيه  ا منه  ا م  ا يك  ون ب  ين , بأنواعه  ا المختلف  ة آث  اراً و نت  ائق مهم  ة ه  ذه المقاص  ة

مقاص ة  مب ين حق وق و التزام ات المص ارف فيم ا بينه ا أ سواء أكانت مقاص ة جاري ة
كم ا , هذا من جه ة جارية بين الالتزامات و الحقوق القائمة بين المصرف و العميل

 .ترتب آثاراً و نتائق تجاه الغير أنها من جهة أخر 

 ة بالنسبة لطرفيهالذا فمن المهم البحث في الآثار القانونية للمقاصة المصرفي
المطل    ب ) المطل   ب الأولي و الآث    ار القانوني   ة للمقاص    ة المص   رفية بالنس    بة للغي   ر)

 .الثانيي
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 الآثار القانونية للمقاصة المصرفية بالنسبة لطرفيها: المطلب الأول

م   ن الق   انون الم   دني: )و يترت   ب عل   ى  363نص  ت الفق   رة الثاني   ة م   ن الم   ادة 
بقدر الأقل منهما, منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين المقاصة انقضاء الدينين 

 للمقاصة, ويكون تعيين جهة الدف  في المقاصة كتعيينها في الوفاءي

إذا كان ال دين ق د مض ت علي ه ): من القانون المذكور 364كما تنص المادة 
ف   لا يمن     ذل   ك م   ن وق   و  المقاص   ة ب   ه رغ   م , م   دة التق   ادم وق   ت التمس   ك بالمقاص   ة

التق  ادم م  ا دام  ت ه  ذه الم  دة ل  م تك  ن ق  د تم  ت ف  ي الوق  ت ال  ذي أص  بي في  ه التمس  ك ب
 . يالمقاصة ممكنة

تقض    ي ال    دينين بق    در الأق    ل  المقاص    ة أن يخل    ص م    ن ه    ذه النص    وص  و
انقض  اء  ع  دو ي  , ذل  ك أن ك  ل دائ  ن يس  توفي حق  ه م  ن ال  دين ال  ذي ف  ي ذمت  ه, هم  انم

و ف ي ح ال , التمس ك بالمقاص ةلا م ن وق ت , المقاصة وقو الدينين قد تم من وقت 
تعددت الديون التي تصي فيها المقاصة, كان تعيين جه ة ال دف  ف ي حال ة المقاص ة 

 : فيما يلي و نبحث كل من هذه المسائلكتعيينها في حال الوفاء 

 : انقضاء الدينين بالمقاصة المصرفية أولا : 

عل ى المقاص ة يترت ب الفق رة الثاني ة م ن الق انون الم دني )  363نصت المادة 
   انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما, منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة

  ي.... 

ال   دينين بق   در الأق   ل منهم   ا , ثاني   اً : ف   ي انقض   اء  أولًا:  وعلي   ه س   يتم البح   ث
 انقضاء الدينين منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمطالبة
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 :تقضي الدينين بقدر الأقل منهما المصرفية  المقاصة  -0
 المقاصة المصرفية القانونية: - أ

ف ي الوف اء ف ي ك ل  اً فيما يتعلق بالمقاص ة المص رفية القانوني ة نج د أن  له ا أث ر 
ف  أثر المقاص  ة بالنس  بة لطرف  ي الوف  اء ه  و نفس  ه أث  ر الوف  اء , م  ن ال  دينين المتق  ابلين 

ء ت   ؤدي إل   ى انقض   اء دين   ين الع   ادي و ذل   ك لأن  المقاص   ة وس   يلة م   ن وس   ائل الوف   ا
, ف   قذا كان   ا ال   دينان متس   اويين ف   ي  متق   ابلين ك   ل دي   ن يس   توفى م   ن ال   دين المقاب   ل

المق  دار انقض  ى ال  دينان بأكملهم  ا , أم  ا إذا ك  ان أح  د ال  دينين أق  ل م  ن الآخ  ر ف  قن 
الدين الأقل مقداراً ينقضي بأكمله أما الدين الآخر فينقض ي من ه ج زء يس اوي مق دار 

 .  ل ويبقى الجزء الباقي قائماً الدين الأو 

و يترت   ب عل   ى انقض   اء ال   دينين المتق   ابلين بع   د تلاقيهم   ا و س   قوطهما بق   در  
 الأقل أمران اثنان وهما:

 انقطاا الفوائد   : 

تنقط    الفوائ  د الت  ي ينتجه  ا ال  دين م  ن وق  ت تلاق  ي ال  دينين ول  يس م  ن وق  ت 
ك  ان أح  دهما أو كلاهم  ا و يترت  ب عل  ى انقض  اء ال  دينين أن   ه ل  و  التمس  ك بالمقاص  ة

ي ال  دينين لا ق  أي م ن وق  ت تلا, ف  قن الفوائ  د تنقط   م  ن وق  ت الانقض  اء, ين تق فائ  دة
و ق     د تتع     ادل منفع     ة ك     ل م     ن الم     دينين , م     ن وق     ت التمس     ك بالمقاص     ة فحس     ب

 فعن  دما يك  ون ك  ل, و ق  د لا تتع  ادل, )المص  رف و العمي  لي م  ن وراء انقط  ا  الفوائ  د
فف   ي ه   ذا , ا مع   ادل لس   عر الفائ   دة م   ن ال   دين الآخ   رم   ن ال   دينين ين   تق فائ   دة س   عره

ل م ن الم دينين تتع ادل منفع ة ك , و الدينان متساويان و سعر الفائ دة متح د, الفرض
أم  ا إذا ك  ان أح  د ال  دينين ين تق فائ  دة س  عرها أكب  ر م  ن س  عر الفائ  دة , بانقط ا  الفوائ  د



 

116 
 

 

ة و ال دين الآخ ر لا ين تق فائ د كما أنه عندما يكون أح د ال دينين, التي يجنيها الآخر
أو ين تق فائ دة , فقن انقطا  الفوائد يفي د الم دين ال ذي ين تق دين ه فائ دة, ينتق فائدة ما

 .ي1)أكثر مما يفيد المدين الآخر, أكبر

 :سقوط الت مينات التي كانت تؤمن الدين الساقط بالمقاصة 

منهم ا و يترتب على انقضاء الدينين أيضاً أن التأمينات التي كانت تكفل أيا 
كفي   ل أو  ل   و ق   دم العمي   ل ف   ي علاقت   ه م     المص   رف كفي   ل شخص   ي, تنقض   ي مع   ه

عين  ي أو ب  رهن أو امتي  از أو اختص  اص أو بغي  ر ذل  ك م  ن التأمين  ات الشخص  ية أو 
إلا أن   ه بالنس   بة , ف   قن  ه   ذه التأمين   ات ت   زول بمج   رد انقض   اء ال   دين المكف   ول العيني   ة

للتأمين العقاري يجب التأشير في ه امش القي د بزوال ه حت ى يح تق به ذا ال زوال عل ى 
للكفيل الشخص ي للعمي ل أن يتمس ك بالمقاص ة الواقع ة الغير, وبناء على هذا يمكن 

لأن  هذه المقاص ة تقض ى ال دين , بين المدين المكفول )العميلي و دائنه )المصرفي
و ه ذا ص حيي حت ى ل و ك ان الكفي ل الشخص ي , الة بانقض ائهالمكفول فتنقضي الكف

الكفي ل م   الم دين  ن تض امنإحي ث , )كفيل العميلي متضامناً م  المدين )العمي لي
ينقض ي تبع اً ل ذلك الت زام الالت زام الأص لي  فعن د انقض اءتاب  لالتزام المدين الأصلي 

قاص  ة بم  ا ف  ي ذم  ة أم  ا الم  دين الأص  لي )العمي  لي فل  يس ل  ه أن يطل  ب الم, الكفي  ل
, لأنه هو المدين وليس ل ه أن يف ي دين ه م ن م ال الكفي ل, الدائن )المصرفي للكفيل

أن ي دف  بالمقاص ة ب ين ال دين المكف ول و  إذا رج   علي ه ال دائن و لكن يجوز للكفيل
و له بعد ذلك أن يرج   عل ى الم دين الأص لي بم ا وف اه م ن , دين له في ذمة الدائن

                                  
 .921  , مرج  سابق, ص د الرزاق السنهوريعب ي1)
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أم  ا الم  دين المتض  امن فيس  تطي  أن ي  دف  بالمقاص  ة الواقع  ة , دين  ه عل  ى ه  ذا النح  و
 .و لكن بقدر حصة هذا المدين بين الدائن و مدين متضامن آخر

و نف  رض أن أح  دهما مليون  اً ين  تق فوائ  د  أم  ا إذا ك  ان ال  دينان غي  ر متس  اويين
% و له تأمينات تكفله و الدين الآخ ر خمس مئة أل ف لا تن تق فوائ د و ل يس 5بسعر 
أي بق  در خمس  مئة , ف  قن المقاص  ة تقض  ي ال  دينين بق  در الأق  ل منهم  ا, تأمين  اتله  ا 
فيبق ى , ئة أل فقضي الدين الأول بقدر خمسمو ين, فينقضي الدين الآخر كله, ألف

% و تس تمر مكفول ة بالتأمين ات 5ئة ألف تستمر في إنت ا  الفوائ د بس عر منه خمسم
ال دين الأول ق د اس توفى بحك م و هن ا نج د أن  ص احب , التي كان ت تكف ل ال دين كل ه

ل  ذا تعتب  ر المقاص  ة م  ن الح  الات الاس  تثنائية الت  ي يج  وز , المقاص  ة ج  زءاً م  ن دين  ه
 .ي1)فيها الوفاء الجزئي دون رضاء الدائن

 المقاصة المصرفية الاتفاقية و القضائية: - ب
, تقض  ي المقاص  ة الاختياري  ة ال  دينين مع  اً كم  ا تقض  يهما المقاص  ة القانوني  ة 
, و لا يج   وز الرج   و  ف   ي المقاص   ة الاختياري   ة, و ت   زول التأمين   ات, الفوائ   دفتنقط     

حتى ولو كانت قد وقعت بقرادة أحد الطرفين وفي حال اتفاق الطرف ان عل ى الرج و  
 .مكن أن يضار الغير بهذا الرجو  فلا ي

كم  ا يترت  ب عل  ى إج  راء المقاص  ة القض  ائية أيض  اً م  ن الآث  ار م  ا يترت  ب عل  ى 
, فينقض ي ال دينان المتق ابلان بق در الأق ل التي سبق الحديث عنهاونية المقاصة القان

 .و تنقط  الفوائد , منهما
                                  

 – . توفي ق حس ن ف ر  و مص طفى الجم ال923- 922  ص  –  س ابق مرج  -عبد الرزاق السنهوري  ي1)
 .431ص   -مرج  سابق 
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 انقضاء الدينين منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة:  -2

 لابد هنا من التميز بين المقاصة المصرفية القانونية والاختيارية والقضائية 

 القانونية:المقاصة المصرفية انقضاء الديون في  - أ

عل    ى المقاص    ة انقض    اء م    ن الق    انون الم    دني ) يترت    ب  363نص    ت الم    ادة 
....    الدينين بقدر الأقل منهما, منذ الوقت الذي يصبحان في ه ص الحين للمقاص ة

  ي

ن قاع  دة انقض  اء ال  دينين ف  ي الوق  ت ال  ذي يص  بحان في  ه م   عل  ى أن  ه ي س  تثى
الحس   اب الج   اري فكم   ا ذكرن   ا  المقاص   ة القانوني   ة الجاري   ة ف   ي, ص   الحين للمقاص   ة

و عل    ى ال    رغم م    ن تلاق    ي ال    ديون بمج    رد دخوله    ا للحس    اب و ص    لاحيتها , س    ابقاً 
و إنم ا , للمقاصة إلا أن  المقاصة بين هذه الديون لا تج ري مباش رة و ف ور دخوله ا 

و الت   ي بموجبه   ا ت   تم مقاص   ة , جمالي   ة للرص   يد النه   ائي للحس   ابت   تم بالمقاص   ة الإ
و لا يوج  د عل  ى , ليظه  ر ف  ي النهاي  ة م  ن ه  و ال  دائن و الم  دين جمي    بن  ود الحس  اب

ه  ذا المب  دأ إلا اس  تثناءات قليل  ة ت  تم ف  ي أوق  ات معين  ة أثن  اء س  ير الحس  اب و ل  يس 
 بمجرد تلاقي الديون كحالة احتساب الفوائد و الحجز و قد سبق ذكره.

 

 و القضائية: لاختياريةلمقاصة المصرفية اانقضاء الديون في ا - ب

لا تن  تق أثره  ا إلا م  ن وق  ت إع  لان ص  احب  المقاص  ة الاختياري  ة نالأص  ل أ
و لا ينقض  ي ال  دينان م  ن , ف  لا تس  تند إل  ى الماض  ي, المص  لحة إرادت  ه ف  ي إجرائه  ا

إرادة أح د الط رفين أو إرادة , ب ل م ن وق ت إع لان الإرادة ف ي إجرائه ا, وقت تلاقيهما
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الاتفاقي  ة الجاري  ة ف  ي وهك  ذا يك  ون الأم  ر ف  ي المقاص  ة , ك  ل منهم  ا بحس  ب الأح  وال
ذل ك أن تس  ليم الس  ند )الش يك أو الحوال  ة أو الس ند القاب  ل للمقاص  ةي , غرف ة المقاص  ة

تق  ديم الش  يك ال  ى  ع  دي   فق  د, ي1)لغرف  ة المقاص  ة يعتب  ر بمثاب  ة تقديم  ه للمس  حوب علي  ه
ق  انون التج  ارةي و ب  ذلك يك  ون ق  د  331م )ح  د غ  رف المقاص  ة بمثاب  ة تق  ديم للوف  اء أ

تسليم الأوراق و الق يم  ي عدو , ف مقدم السند عن إرادته بقجراء المقاصةعب ر المصر 
أي بعد انقض اء , تاماً  إلى الأعضاء دليلًا على الوفاء بانتهاء عملية التقاص انتهاءً 

و ب ذلك يك ون , ي2)المدة المعينة لإعادة القيم المرفوضة من قبل المص رف المق دم ل ه
, لمقاص ة عن دما ل م ي رفض الأس ناد المقدم ة إلي هالأخير قد عبر ع ن إرادت ه ب قجراء ا
أم  ا بالنس  بة للعمي  ل ال  ذي وك  ل مص  رفه باس  تيفاء , و بتلاق  ي الإرادت  ين ت  تم المقاص  ة

يج  وز  -1-): ق  انون التج ارةي 321فق د نص  ت الم ادة ), الش يكات المح ررة لص  الحه
ف    ي  )لقي    ده التالي    ة ن يمنع    ا وف    اءه نق    داً بوض      العب    ارةألس    احب الش    يك ولحامل    ه 

ن أيمك ن  خر  مماثلة وفي هذه الحالة لاأي عبارة أو أعلى ظهر الشيك  يالحساب
لا بطريق القيد في الس جلات )اعتم اد إيجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه 

و عليه لا  ي و مقاصةي والقيد في التسجيلات يقوم مقام الوفاء.أو نقل أفي الحساب 
الوفاء قد تم بالنسبة إلى العميل إلا من تاري  قيد المبل  في حسابه استناداً إلى  عدي  

 .قانون تجارة المذكورة أعلاه  321نص المادة

                                  
 ي النظام الأساسي لغرفة التقاص ونظام عملياتها. 3|19المادة ي 1)
 ونظام عملياتها.  النظام الأساسي لغرفة التقاص 3|24المادة ي 2)
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فق   د ذه   ب ع   دد , بش   أنها راءتنازع   ت الآفق   د  أم   ا بالنس   بة للمقاص   ة القض   ائية
و ي     ذهب ,  ي1)كبي     ر م     ن الفقه     اء إل     ى أن المقاص     ة القض     ائية كاش     فة لا منش     ئة

منش  ئة بالنس  بة , إل  ى جع  ل المقاص  ة القض  ائية كاش  فة فيم  ا ب  ين الط  رفين ي2)عض  همب
أن  حك  م القاض  ي ه  و  ي3)و ال  راجي, إل  ى الغي  ر مم  ن كس  ب حق  اً عل  ى أح  د ال  دينين

و من ثم لا تق  هذه المقاصة إلا م ن وق ت ص دور , الذي ينشئ المقاصة القضائية
الحك   م هن   ا منش   ئ و ل   يس  لأن, لا م   ن وق   ت رف     ال   دعو  العارض   ة, الحك   م به   ا

ك  ل م  ن المقاص  ة القانوني  ة الت  ي  نو ف  ي ه  ذا تختل  ف المقاص  ة القض  ائية ع  , كاش  فاً 
إعلان الإرادة عن  منذ  و المقاصة الاختيارية التي تق  , تق  من وقت تلاقي الدينين

 .إجرائها

 

 تعيين جهة الدف  في المقاصة: ثانيا  : 

قد يتلاق ى دي ن ص الي للمقاص ة م ن جه ة م   دي ون متع ددة متقابل ة مع ه م ن 
ف  ي ذم  ة المص  رف للعمي  ل  كم  ا ل  و ك  انجه  ة أخ  ر  ه  ي أيض  اً ص  الحة للمقاص  ة, 

مبل    ملي  ون لي  رة س  ورية ناجم  ة ع  ن وديع  ة مص  رفية, و ف  ي ذم  ة العمي  ل للمص  رف 
ملي  ون لي  رة دين  ان أح  دهما ملي  ون لي  رة س  ورية كق  رض غي  ر مكف  ول و ال  دين الآخ  ر 

                                  
, 393ص  322فق    رة  4أوب    ري ورو  -691فق    رة  22ديمولوم    ب -26فق    رة  1293م  5لاروميي    ر ي 1)

 . و ما بعدها 943  مشار إليه لد  عبد الرزاق السنهوري, مرج  سابق, ص
 .432ص   ,المرج  السابق  ,توفيق حسن فر  و مصطفى الجمال ي2)
 و ما بعدها. 942  ص عبد الرزاق السنهوري, مرج  سابق,ي3)
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سورية مكفولة بتأمين عيني, وتتلاقى هذه ال ديون جميع اً, فتق   المقاص ة ب ين ال دين 
 الأول و أحد الدينين المتقابلين له, فأي هذين الدينين هو الذي تق  فيه المقاصة؟.

قاع دة لتعي ين ال دين الم دفو  ف ي ه ذه الحال ة, فق رر أن ه إذا  لمش ر قد وض  ال
الم   دفو , ك   ان الخص   م م   ن حس   اب ال   دين ال   ذي ح   ل, ف   قذا ل   م يع   ين الم   دين ال   دين 

الق    انون  343تع    ددت ال    ديون الحال    ة فم    ن حس    اب أش    دها كلف    ة عل    ى الم    دين )م 
الإجابة على التساؤل المطروح نجد أن  ال دين  إطار المدنيي, و بناء على ذلك وفي

ه غي   ر المكف   ول ه   و ال   ذي تج   ري ب    مس   واء أك   ان الق   رض المكف   ول أ ال   ذي ح   ل  أولاً 
المقاص   ة, أم   ا ف   ي ح   ال تع   ددت ال   ديون الحال   ة فف   ي ه   ذه الحال   ة تج   ري المقاص   ة 

 بالقرض المكفول لأن ه أشد كلفةَ على العميل المدين.
و معرف    ة أي ال    ديون أش    د كلف    ة عل    ى الم    دين مس    ألة واق      تق    درها محكم    ة 

 الموضو  بلا معقب عليها من محكمة النقض.
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 القانونية للمقاصة المصرفية بالنسبة إلى الغيرالآثار  المطلب الثاني:

للفرق اء  إذا كان القانون قد نظم المقاصة لما فيها من الفوائد التي تعود بالنف 
إذا تمخ  ض  إلا أن  الق  انون بالمقاب  ل من    المقاص  ة, و ممي  زات س  بق الح  ديث عنه  ا

 .ين و يقصد بالغير في هذا الصدد دائنو أحد الطرف, عنها ضرر لحق بالغير

 

 المقاصة إضرارا  بالغير إجراء عدم -أولا  

 من  المقاصة بعد توقي  الحج  الاحتياطي على أحد الدينين المتقابلين:  -0

الحجز الاحتياطي يعني وض   الم ال تح ت ي د القض اء بمن   المحج وز علي ه 
ولا يج وز الحج ز الاحتي اطي عل  ى ,ي1)م ن التص رف في ه تص رفاً يض ر بح ق الح اجز

ن ه لا يجوز بأي حال من إأموال العميل لد  المصرف إلا في حالات محددة حيث 
الأح     وال إلق     اء الحج     ز الاحتي     اطي عل     ى حس     ابات و موج     ودات الم     ودعين ل     د  
المص   ارف باس   تثناء ق   رارات الحج   ز الاحتي   اطي الص   ادرة وفق   اً للق   وانين و الأنظم   ة 

أو القوانين و الأنظمة المتعلقة بمكافحة غس ل الأم وال و , العام النافذة حماية للمال
 ي2111لعام  31قانون السرية المصرفية رقم  3م )تمويل الإرهاب 

, ما يقوم أحد دائني المدين بقلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدين ه فكثيراً 
و مت   ى وق     الحج   ز م   ن قب   ل الغي   ر و أبل     المحج   وز لدي   ه ذل   ك فقن   ه يمتن     علي   ه 

                                  
 2112, الإمارات العربية المتحدة, دب ي, مط اب  البي ان التجاري ة, 2على الحديدي, التنفيذ الجبري, ط ي1)

جم  ال مكن  اس , أص  ول التنفي  ذ ف  ي الم  واد المدني  ة والتجاري  ة , منش  ورات جامع  ة  دمش  ق ,  . 235م, ص
 .  2113دمشق 
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التص   رف ف   ي الم   ال المحج   وز علي   ه أو تأديت   ه إل   ى الم   دين و بالت   الي تمتن     علي   ه 
بحق  وق كس  بها الغي  ر, ف  قذا أوق     المقاص  ة حي  ث لا يج  وز أن تق    المقاص  ة إض  راراً 

ئناً لدائنه, فلا يجوز له أن يتمس ك المدين, ثم أصبي المدين دا الغير حجزاً تحت يد
 . القانون المدنيي 365بالحاجز )م بالمقاصة إضراراً 

ووق   حج ز تحفظ ي عل ى ه ذا ال دين , للعميل اً فلو أن للمصرف في ذمته دين
ث م نش أ بع د ذل ك دي ن للمص رف ف ي ذم ة العمي ل ص الي للمقاص ة , من دائن العميل

بح  ق ال  دائن  ف  ي وقوعه  ا إض  راره ف, ذل  ك ف  لا تق    المقاص  ة ب  الرغم م  ن, بال  دين الأول
و كما أن المدين المصرف الذي وق  تحت , و هو من الغير في المقاصة, الحاجز

ي   ده الحج   ز لا يس   تطي  أن ي   وفي ال   دين المحج   وز علي   ه لل   دائن العمي   ل بع   د توقي     
ك ذلك ه و لا يس تطي  أن يوفي ه بع د توقي   الحج ز بح ق ل ه ف ي ذم ة ال دائن , الحج ز

ولك  ن المص  رف ال  ذي وق    الحج  ز تح  ت ي  ده فامتنع  ت علي  ه , لمقاص  ةع  ن طري  ق ا
المقاص  ة يس   تطي  أن يحج  ز عل   ى ه  ذا ال   دين تح  ت ي   د نفس  ه , فيش   ترك ب  ذلك م     

 .الدائن الحاجز في اقتضاء حقه من الدين المحجوز في ذمته 

و يستثنى من القاعدة الم ذكورة أع لاه الحج ز عل ى الرص يد المؤق ت للحس اب 
أن   ه يوج  د عل  ى مب  دأ المقاص  ة الإجمالي  ة للحس  اب  (0)ق أن ذكرن  االج  اري حي  ث س  ب

, في مواجهة أحد أط راف الحس اب الجاري استثناء أرساه المشر  لضمان حق الغير
ن الأخذ بمبدأ المقاصة الإجمالية للحساب يق ف عائق اً ف ي إفمن غير الممكن القول 

ة حق  ه الن  اجم ع  ن يمن    ه  ذا ال  دائن م  ن ممارس  ف وج  ه دائن  ي أح  د أط  راف الحس  اب

                                  
 من هذا البحث .  63لطفاً انظر ص   ي1)
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الحج  ز عل  ى الرص  يد  أج  از المش  ر  الس  وري فق  د ,الض  مان الع  ام لكاف  ة أم  وال مدين  ه
 وق  د تج  ارةي 129م) المؤق  ت للحس  اب الج  اري اذا ك  ان دائن  اً بالنس  بة للمحج  وز علي  ه.

المب   دأ ع   دم تجزئ   ة الحس   اب الج   اري و المقاص   ة الإجمالي   ة  ق   در المش   ر  ب   ذلك أن
و لك ن و , فأه دره كلم ا م س حقوق اً مش روعة للغي ر, بالغيريجب ألا يضر  للحساب

باعتب  ار أن الحج  ز ي  رد عل  ى رص  يد مؤق  ت و ه  ذا الرص  يد لا يتك  ون إلا بع  د إج  راء 
المقاصة بين الديون الداخلة في الحساب مما يعني أن المشر  قد أعطى المص رف 

إج راء  ف ي ح ال ورود حج ز عل ى العمي ل الح ق ف ي أن يس توفي حق ه أولًا م ن خ لال
و بالتالي فقن  هذه الحالة تشكل استثناءً , المقاصة التي يتمخض عنها رصيد مؤقت

 على مبدأ من  المقاصة بعد توقي  الحجز على أحد أطراف الحساب الجاري.

من  المقاصة بعد حوالة أحد الدينين المتقابلين و قبول المدين الحوالة دون   -4
 تحفظ:

    إذا ح  ول ال  دائن حق  ه للغي  ر,  1): نيم  ن الق  انون الم  د 366نص  ت الم  ادة 
المدين الحوال ة دون تحف ظ, ف لا يج وز له ذا الم دين أن يتمس ك قب ل المح ال ل ه  وقبل

الت  ي ك  ان ل  ه أن يتمس  ك به  ا قب  ل قبول  ه للحوال  ة. ولا يك  ون ل  ه إلا الرج  و   بالمقاص  ة
  .المحيل بحقه على

فلا تمنع ه ه ذه الحوال ة الحوالة, ولكن تبلغها,    أما إذا كان المدين لم يقبل 2
  .يمن أن يتمسك بالمقاصة

و بموج ب ال  نص الس  ابق نج  د أن  التطبي  ق الث  اني ال  ذي أورده التقن  ين الم  دني 
ه و حال ة م ا , للمبدأ القاضي بعدم جواز وقو  المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغي ر
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و هو المح ال فتعلق بهذا الدين حق الغير , إذا وقعت حوالة لأحد الدينين المتقابلين
 و هنا يجب التمييز بين فرضين:, له

 

 الفرض الأول: حالة قبول المدين للحوالة:

إذا كان لأحد الأشخاص حساب في مصرف وقام بتحويله إلى شخص ثال ث 
فهن  ا انتقل  ت للمس  تفيد  التحوي  ل بوقي  دها عل  ى حس  اب طال  وقب  ل المص  رف الحوال  ة 

فبالرغم من أن ه ق دم له ذا العمي ل قرض اً وق د ح  ل أجل ه  / قانون تجاري 215المادة /
ول  م يتمس  ك بالمقاص  ة فف  ي ه  ذه الحال  ة لا يمكن  ه التمس  ك به  ا تج  اه المح  ال ل  ه ولا 

/  366يبقى له عندئذ إلا الرجو  على مدينه المحيل وقد نص ت عل ى ذل ك الم ادة /
لغير, بالتأمينات أن يتمسك, إضراراً با له لا يجوزمدني سابقة الذكر ولكن في هذه 

 .القانون المدنيي 363المادة )حقه, إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق  التي تكفل

 

 حالة تبلغ المدين للحوالة:: الفرض الثاني

التحوي ل أي ل م  بساب طال لم يقيد المصرف الحوالة على حوفي هذه الحالة 
 .تمس  ك بالمقاص  ة فه  ذا لا يمنع  ه م  ن ال, / ق  انون تج  اري 215الم  ادة /  تنتق  ل بع  د

ن يتمس ك بالمقاص ة ب ين أوغني ع ن البي ان أن ه لا يج وز للمص رف ف ي ه ذه الحال ة 
دين وجب له في ذم ة دائن ه وب ين ال دين المح ال ب ه إذا ك ان دين ه ه و ق د ترت ب بع د 

  .قبول الحوالة وقيدها على حساب  طالب التحويل 
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 الإفلاس في الحساب الجاري: عندالمقاصة أثر  -ثانيا  

يه    دف المش    ر  ب    ققرار نظ    ام الإف    لاس للتج    ار المت    وقفين ع    ن دف      دي    ونهم 
حماي ة الائتم ان التج اري و تحقي ق المس اواة ب ين : التجارية إلى تحقيق غرضين هم ا

ن   ه و طبق  اً إحي  ث  ي1)دائن  ي الت  اجر ع  ن طري  ق تنظ  يم التنفي  ذ الجم  اعي عل  ى أموال  ه
لاس إلا التج ار ال ذين توقف وا ع ن لا يخض  لنظ ام الإف , للقواعد العامة في الإفلاس

وص در , ق انون التج ارةي إث ر اض طراب مرك زهم الم الي 443م)دف  ديونهم التجارية 
ويترت  ب عل  ى الحك  م , ق  انون التج  ارةي 444بحقه  م حك  م قض  ائي بش  هر الإف  لاس )م 

حي ث تغ ل ي د الم دين ع ن إدارة أموال ه , آثار يتعلق بعض ها بالم دين نفس ه و بأموال ه
, و يتخلى لوكيل التفليس ة ع ن إدارة أموال ه ي2)قانون التجارةي 454يها )موالتصرف ف

ولا يقتص  ر أث  ر الإف  لاس عل  ى الفت  رة اللاحق  ة لص  دور الحك  م بقش  هار الإف  لاس ب  ل 
 .ي3) تشمل ما تسمى بفترة الريبة إذ ؛تمتد إلى الفترة السابقة على صدور هذا الحكم

                                  
عم  رو ع  يس  . 11  ص   –إدوار عي  د, أحك  ام الإف  لاس و توق  ف المص  ارف ع  ن ال  دف , مرج    س  ابق  ي1)

الفقي, الموسوعة التجارية الحديثة في الإفلاس و الص لي ال واقي, المكت ب الج امعي الح ديث, الإس كندرية, 
 .13 , ص2119

التش ريعات العربي ة, الطبع ة سعيد يوسف البستاني, أحكام الإفلاس و الصلي الواقي في  للتوس  فقهاً ي 2)
 .21  , ص2113الأولى, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 

ة بطاب  م ن الريب ة  والش ك وه ي تش مل الفت رة مو سسميت كذلك لأن تصرفات المدين خلالها تكون مو ي 3) 
لتوق ف الممتدة من تاري  التوقف عن الدف  حتى تاري  صدور حكم شهر الافلاس ولا يمكن إرجا  ت اري  ا

ع  ن ال  دف  إل  ى أكث  ر م  ن ثماني  ة عش  ر ش  هراً قب  ل ت  اري  حك  م الإف  لاس عل  ى أن تض  اف م  دة عش  رين يوم  اً 
  تسبق تاري  التوقف عن الدف  لبعض التصرفات الخطيرة .
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وب ين نظ ام الحس اب الج اري ب ين نظ ام الإف لاس  اً و قد نجد أن هنالك تناقض 
و للخ  لاف ب  ين النظ  امين , و م  ن هن  ا كان  ت الص  عوبة ف  ي التوفي  ق ب  ين أحكامهم  ا

انعكاس   ات اجتماعي   ة و اقتص   ادية تب   دو ف   ي أن   ه ل   و غلبن   ا قواع   د الإف   لاس لتش   دد 
ف   ي ش   روط م   ني الائتم   ان و ف   تي , و ه   و ط   رف ف   ي الحس   اب الج   اري, المص   رف

و ل  و غلبن  ا , لأن  ه لا يقن    بقواع  د الحس  اب ولا ي  أمن إف  لاس عميل  ه الحس  اب للت  اجر
قواعد الحساب الجاري لعرضنا بدائني الطرف الم دين ف ي الحس اب حماي ة لمص الي 
المصرف في حين أن هؤلاء الدائنين هم غالباً موردوه و التجار الذي يتعاملون معه 

 , ي1)التوفيق بين المصالي لذلك كان لا بد من, و يساهمون بذلك في تيسير أحواله

و الإف لاس يغ ل ي د الم دين ع ن , فالمقاصة كم ا ذكرن ا تعتب ر وف اء و اس تيفاء
ف  قذا ل  م تك  ن المقاص  ة , و م  ن اس  تيفاء حقوق  ه, إدارة أموال  ه فيمن    م  ن وف  اء ديون  ه

و طالما أن الحساب الج اري ,  (4) وقعت قبل شهر الإفلاس امتن  وقوعها بعد ذلك
و معنى ذلك أن   ؛لم يكن لأي من طرفيه أن يدعي حقاً مستحقاً له  ما يزال مفتوحاً 

و ه و اس تحقاق ك ل م ن  –أحد ش روط وق و  المقاص ة ب ين طرف ي الحس اب الج اري 
 فوجود الحس اب الج اري ب ين شخص ين لا يب رر وح ده لا يتوافر –الدينين المتقابلين 

ك  ل ط  رف ف  ي الحس  اب فح  ق , وق  و  المقاص  ة ب  ين المف  ردات المتقابل  ة المقي  دة في  ه
وعل   ى ه   ذا الأس   اس إذا ش   هر إف   لاس أح   دهما قف   ل , يظ   ل م   ؤجلًا إل   ى وق   ت قفل   ه

                                  
 .469  علي جمال الدين عوض, مرج  سابق, صي1) 
أي الناتج   ة ع   ن اتف   اق الط   رفين والحاص   لة ف   ي فت   رة الريب   ة أو ف   ي الأي   ام  )) إن المقاص   ة الاتفاثي   ة ي2)

 2111/ 2/ 12العش رين الس ابقة تق    باطل ة حتم اً لأنه  ا ف ي الواق    ن و  م ن الوف  اء بمقاب ل يي بداي  ة 
 .  322, مشار إليه لد  الياس ناصيف , مرج  سابق , ص   2111لعام  216قرار 
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و ك   ذلك , و أد  ذل   ك إل   ى س   قوط الأج   ل بالنس   بة للط   رف المفل   س, الحس   اب ف   وراً 
ف الأثر ال ذي تقض ي , بالنسبة للطرف الآخ ر بس بب قف ل الحس اب و ض رورة تس ويته

ف   ي الحس   اب ي   ؤدي إل   ى قفل   ه وس   قوط ب   ه القواع   د العام   ة ه   ي أن إف   لاس أح   د طر 
 .قانون التجارةي  193/2الآجال )

و معنى ذل ك أن ه إذا كش ف الرص يد ع ن مديوني ة الط رف الموس ر ك ان علي ه 
أم  ا إذا كش  ف ع  ن مديوني  ة المفل  س وج  ب , أن يف  ي بدين  ه للتفليس  ة و ينته  ي الأم  ر

يطال   ب عل   ى الموس   ر أن يف   ي الجان   ب الم   دين م   ن رص   يده إل   ى وكي   ل التفليس   ة و 
التفليسة بما له م ن الجان ب ال دائن و يتع رض ف ي ه ذه المطالب ة إل ى مزاحم ة جمي   

مراعاة منه لصالي الط رف ال ذي ك ان م   المفل س  –و لكن القضاء , دائني المفلس
اس   تقر عل   ى أن المقاص   ة تق     ب   ين الجان   ب الم   دين و  –ف   ي علاق   ة حس   اب ج   ار 

غي  ر المفل  س بوف  اء الجان  ب الم  دين الجان ب ال  دائن للحس  اب بحي  ث لا يلت  زم الط  رف 
دائن وي   دخل ف   ي التفليس   ة لوكي   ل التفليس   ة ب   ل يك   ون ل   ه أن يقتطع   ه م   ن الجان   ب ال   

و لا يتع  رض لمزاحم  ة بقي  ة , بالق  در لزائ  د م  ن الجان  ب ال  دائن عل  ى الجان  ب الم  دين 
  .ي1)دائني المفلس إلا في حدود هذا القدر

حي  ث يوق  ف الحس  اب ب  قفلاس , و ه  ذا م  ا ج  ر  علي  ه ق  انون التج  ارة الس  وري
المص  رف أو العمي  ل و يتح  ول الرص  يد المؤق  ت بت  اري  إقف  ال الحس  اب )أح  د طرفي  ه 

ق    انون التج    ارةي مم    ا يعن    ي أن   193)م  يإل    ى رص    يد نه    ائي مس    تحق الأداء ف    وراً 
و لع  ل الس  بب ف  ي ذل  ك الحك  م أن , ب  الرغم م  ن الإف  لاس يمك  ن أن تج  ريالمقاص  ة 

                                  
وليات القانوني ة الناش ئة ع ن عملي ات المقاص ة الإلكتروني ة ف ي الق انون صفاء يوسف القواسمي , المس ؤ ي1)

 .2119الأردني , , جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا كلية الحقوق , 
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ة ك  ل م  ن طرفي  ه ف  ي ت  أمين ك  ل منهم  ا بحي  ث تك  ون الحس  اب الج  اري يق  وم عل  ى ني  
ف    ض المقاص    ة عن    د ش    هر ن ر إو  ,م    دفوعات أح    دهما ض    ماناً لم    دفوعات الآخ    ر

فص  لًا لم  دفوعات ك  ل م  ن الط  رفين ع  ن م  دفوعات الط  رف الآخ  ر ف  ي  ع  دالإف  لاس ي  
ف  لا يج  وز لوكي  ل التفليس  ة أن يفس  د ه  ذا , ح  ين أن ك  لا م  ن الج  انبين م  رتبط ب  الآخر

قجبار الطرف الآخر بدف  الجانب الم دين و التق ديم ف ي التفليس ة بالجان ب الارتباط ب
 ي1)الدائن 

  

                                  
 و ما بعدها. 421  مرج  سابق, صالعلي جمال الدين عوض,  ي1)
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 الخاتمــــة

إن إمع   ان النظ   ر ف   ي الأحك   ام القانوني   ة الت   ي ت   م تفص   يلها ف   ي ه   ذا البح   ث 
بأن المشر  عندما نظم في النصوص القانونية المتواجدة في العديد من  نر يجعلنا 

ق د أخ ذ بع ين الاعتب ار أن يعم ل , القوانين المقاصة الخاصة بالمع املات المص رفية
فق  د عم  ل  : عل  ى تحقي  ق ثلاث  ة مص  الي و العم  ل عل  ى تحقي  ق الانس  جام فيم  ا بينه  ا

ة وس  يلة لض  مان عل  ى تحقي  ق مص  لحة المص  رف و ذل  ك م  ن خ  لال جع  ل المقاص  
حقوقه تجاه العميل و أقر له إج راء المقاص ة ف ي الحس اب الج اري ف ي حال ة إف لاس 

و أرس ى نظ ام غرف ة المقاص ة , العميل معطي اً ل ه مرك زاً متق دماً عل ى س ائر ال دائنين
م  وفراً ب  ذلك عل  ى المص  ارف الجه  د و الوق  ت الن  اجم ع  ن تب  ادل الش  يكات و الأس  ناد 

كم ا أعط ى , ينه ا و ذل ك بطريق ة آمن ة و فعال ة تض من الحق وقالقابلة للتداول فيما ب
المصرف الحق في إدرا  بند المقاصة في معاملاته م   عملائ ه فل م يمنع ه المش ر  
م  ن ذل   ك بم   ا ي   وفر ل   ه الض   مانة المناس  بة الت   ي تض   من تحص   يل حقوق   ه و تض   من 

عل  ى  كم  ا عم  ل المش  ر , اس  تمرارية عمل  ه بم  ا يع  ود ب  النف  عل  ى الاقتص  اد ال  وطني
ض  مان حق  وق العمي  ل ف  ي مواجه  ة المص  رف فل  م يجع  ل للمص  رف الح  ق ف  ي إدرا  
بن     د التن     ازل ع     ن المقاص     ة مق     دماً ف     ي عمليات     ه ولا س     يما المع     املات المص     رفية 

أيض اً جع ل للعمي ل الح ق ف ي إعم ال المقاص ة ب ين حقوق ه وديون ه تج اه , الإس لامية
و من   المقاص ة ف ي , ح دهالمصرف فلم يجعل ه ذا الأم ر مقتص راً عل ى المص رف و 

,  يالعدي   د م   ن الح   الات كم   ا ف   ي حال   ة الوديع   ة بمعناه   ا ال   وارد ف   ي الق   انون الم   دن
وأيضا في بعض الحالات التي من شأنها أن تضر بالعميل ضرراً فادحاً كالمقاصة 

المش ر  ع ن تحقي ق مص لحة الغي ر ف ي  يس ه  و ل م , م  النفقة أو المرتب أو المعاش
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هم الحق في الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الج اري كم ا هذا الشأن فأعطى ل
و من   المقاص ة , من  النزول عن المقاصة في الح الات الت ي ينش أ فيه ا ض رر له م

كذلك ف ي حال ة إف لاس م دينهم و حال ة حوال ة , بعد توقي  الحجز على أموال مدينهم
 .الحق بقبول المدين

مجتمع ة و بش كل يحق ق التن اغم المشر  على تحقيق هذه المصالي  وقد عمل
وه    ذه ه    ي غاي    ة التش    ري  المتمثل    ة بتحقي    ق النظ    ام وحماي    ة , والت    وازن فيم    ا بينه    ا

وف ق , إلا أن ه وعلى ال رغم م ن محاول ة المش ر  تحقي ق المص الي الم ذكورة, المصالي
ورغ م المحاول ة الت ي قمن ا به ا م ن تحلي ل لنص وص , ما أوض حنا م ن قواع د مختلف ة

زال ة , والأنظمة محل بحثناالقوانين  بغي ة ش رحها وبي ان مواق   الض عف والق وة فيه ا وا 
وبي   ان التع   ارض ال   ذي يظه   ر ف   ي , الغم   وض ال   ذي يكتنفه   ا وال   نقص ال   ذي يش   وبها
القواع   د الت    ي تس   تدعي إص    دار م    ن بع   ض  منه    ا, إلا أن    ه م    ا ي   زال هنال    ك العدي   د 

 و لعل من أهمها: , توصيات بشأنها

اً واضحاً للمقاصة الجارية في المعاملات المصرفية و لم يض  المشر  تحديد
ل  ذا نج  د أن  ه م  ن المستحس  ن أن يق  وم المش  ر  , الت  ي يك  ون المص  رف أح  د أطرافه  ا

ك ذلك ل م , بوض  تعريف صريي لها يميزها عن غيرها من أشكال و أنوا  المقاص ة
كان ت  يقم المشر  بقيضاح تعريف صريي لغرفة المقاصة و لم يحدد شكلها فيم ا إذا

و م  ن المستحس  ن توض  يي ذل  ك ص  راحة لم  ا ي  نجم , تتمت    بشخص  ية اعتباري  ة أم لا
ك  ذلك ل  م يوض  ي المش  ر  فيم  ا إذا ك  ان , عن  ه م  ن معرف  ة الأحك  ام الت  ي تخض    له  ا

ي  نجم ع  ن اعتب  اره ك  ذلك اعتب  ار العق  ود الت  ي يبرمه  ا م     فق  دالمص  رف مرفق  اً عام  اً 
الت  ي فيه  ا إذع  ان للعمي  ل ومنه  ا بن  د العم  لاء عق  ود إذع  ان خاض  عة لإلغ  اء الش  روط 
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كم   ا نج   د أن   ه م   ن المه   م , ل   ذا فم   ن الأفض   ل ال   نص عل   ى ذل   ك ص   راحةً , المقاص   ة
ف  قذا , لكتروني  ة لم  ا ل  ه م  ن مزاي  ا ف  ي المص  ارفالإيص  اء بالأخ  ذ بنظ  ام المقاص  ة الا

لكترون  ي ف  قن نظ  ام التق  اص الإ, كان  ت المقاص  ة م  ن أس  هل و أس  ر  وس  ائل الوف  اء
ة ل   ذا ينبغ   ي أن نس   تفيد م   ن مزاي   ا التق   دم المعاص   رة و م   ن فوائ   د يجعله   ا أش   د س   رع

 . الحاسوب
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 الجمهورية العربية السورية 

 مصرف سوريا المرك ي 

 مديرية الخ ينة 

 قسم التقاص

 قسم غرفة التقاص

 ( لمحة عامة عن غرفة التقاص01المادة )

التقاص هو تمكين أعضائها ) المصارف العاملة في المحافظة هدف غرفة  1991
الموجود فيها فر  المصرف المركزي ي من أن يسددوا عن طريق التقاص اليومي 
فيما بينهم الشيكات , والحوالات بالليرات السورية المترتبة في كل يوم لبعضهم 

 على بعض الآخر . 

 ة بالنسبة لأعضاء الغرفة إن تصفية الديون عن طريق التقاص إجباري 1992

 يعتبر تسليم سند للغرفة بمثابة تقديمه للمسحوب عليه . 1993

 يدير رئيس غرفة التقاص أو من ينوب عنه عمليات الغرفة اليومية . 1994

يتمت  رئيس غرفة التقاص بأوس  السلطات لإدارة غرفة التقاص ضمن  1995
 المهام الموكلة إليه . 

التقاص بمراقبة أعمال الغرفة ويعمل على حسن سيرها يقوم رئيس غرفة  1996
 الطبيعي وعلى انتظام العمل والتقيد بالنظام . 
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تقدم طلبات الانتساب لعضوية الغرفة خطياً إلى المدير المشرف على  1993
 مديرية أنظمة الدف  .

على كل عضو جديد أن يؤكد بتصريي خطي يقدمه إلى مدير الفر  قبوله  1992
 ات التطبيقية الناظمة لغرفة التقاص .بالتعليم

يعين كل من الأعضاء مندوباً لتمثيله في العمليات يكون مفوضاً خصيصاً  1999
لهذه الغاية كما يعين على الأقل ملازماً لهذا المندوب المفوض وعلاوة على ذلك 
يجوز للعضو أن يعين مساعداً غير مفوض أو أكثر لمعاونة المندوب المفوض في 

 . عمله 

إن حضور المندوب المفوض ومساعديه معاً في جلسات غرفة التقاص  19911
 مقيد في حدود الضرورات التي تقتضيها عمليات العضو .

 لايجوز حضور أي شخص أخر في مقر غرفة التقاص خلال العمليات . 19911

يعطي الأعضاء بكتاب خطي منهم مندوبيهم المفوضين الذين يعملون  19912
 دية السلطات التالية : بصورة غفرا

  شعارات التحويل بالتقاص براء كل ما يتعلق بالسحوبات وا  تقديم واستلام وا 
 وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام . 

 . تنظيم وقفل تقاص جمي  الحسابات في نهاية الجلسة واليوم 
  . توقي  قائمة التصفية وأمر القيد الدائن أو المدين الذي ينجم عنها 

يؤمن فر  مصرف سوريا المركزي لغرفة التقاص مقراً مفروشاً ومجهزاً بكل  19913
 ما يلزم من التجهيزات التقنية والبرمجيات مخصصاً لأعمالها . 
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تعقد في غرفة التقاص جلسة في كل يوم من أيام العمل مؤلفة من قسمين  19914
 جلسة تحضيرية وجلسة تصفية . 

 مة الدف  أوقات جلسات التقاص . يحدد مدير مديرية أنظ 19915

على جمي  المندوبين أن يحضروا إلى قا  الاجتما  في الموعد المحدد  19916
لانعقاد الجلسة , مصطحبين معهم الأوراق والقيم المطلوبة تقاصها م  جداول 

 وقوائم التصفية وعليهم أن ينفذوا أعمال التقاص بدقة تامة .

ن . يحمل الأول كلمة ))تقاصيي متبوعة يحضر كل مندوب معه خاتمي 19913
باسم العضو ويحمل الثاني الجملة الثانية: )) جر  استيفاء القيمة بالتقاص من 

 قبل ... يي متبوعة باسم العضو . 

 ( الجلسة التحضيرية 41المادة )

لكل من الأطراف المقابلة في العمليات , الأوراق والقيم يسجل كل مندوب ,  2191
للتقاص على حاسب برنامق التقاص الموجود لدد  مصرفه ويتم  التي يقدمها

 طباعة جداول التسليم الناتجة , كل جدول على نسختين . 

يجب أن تصنف الأوراق والقيم المذكورة بحسب تسلسل تسجيلها وأن تبقى  2192
 مصنفة وفق هذا الترتيب . 

العائدة له مجمو  كل جدول في الجهة  يقيد كل مندوب في قائمة التصية 2193
المدينة تجاه اسم كل من الأعضاء ذوي العلاقة , كما يدون عدد الأوراق التي 
جر  تقاصها في الحقل المخصص لذلك , إذا تضمنت ورقة ما عدداً من 

 العمليات فيجب بيان عدد هذه العمليات .
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 وا المجمو  . على المندوبين أن يقوموا بعمليات الجم  وأن يثبت 2194

يجري تدقيق المجمو  الحاصل في الجهة المدينة من قائمة التصفية بواسطة  2195
قيود العضو المحاسبية . ويجب البحث عن كل فرق وتصحيحه قبل تسليم الأوراق 
ذا اضطر أحد المندوبين بصورة استثنائية إلى تسليم الأورق  والقيم للتقاص . وا 

ن من إجراء المطابقة المبحوث عنها أعلاه , فيجب والقيم المذكورة قبل أن يتمك
عليه , تفادياً للتفتيش عن الفروق بصورة غير مجدية لد  مطابقة عمليات الغرفة 
, أن يشعر بذلك رئيس غرفة التقاص الذي يبل  بدوره الأمر إلى جمي  الحاضرين 

. 

 لية:يخصص أول يوم عمل من الجلسة التحضيرية لإجراء العمليات التا 2196

على المصرف المدين أن ينظم إشعارات القيد الدائنة العائدة للعمليات  219691
 التي نجم عنها دين عليه تجاه عضو آخر ز

تقديم الشيكات والحوالات وبصورة عامة جمي  الأوراق والقيم الواجب  219692
 تسديدها لد  تقديمها . 

عضاء المستفيدين الذين تسليم إشعارات القيد الدائنة إلى مندوبي الأ 219693
يتحققون في الجلسة نفسها عما إذا كانت هذه الإشعارات صادرة لصالي مؤسستهم 

 . ترفق إشعارات القيد الدائنة بجدول تفصيلي بين عدد الإشعارات ومبالغها . 

 

ينظم العضو الدائن ) المقيد لحسابه ي قائمة تصفية خاصة يسجل  219694
 العضو الذي يجب القيد على حسابه . مجمو  كل جدول بجانب اسم 
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تسليم إشعارات القيد التي ينظمها مصرف سورية المركزي إلى ممثلي  219695
الأعضاء المدينين الذين يتحققون في الجلسة عما إذا كانت هذه الإشعارات 

 تخصهم .

ترفق إشعارات القيد المدينة بجدول تفصيلي يبين عدد الإشعارات و  219696
 مبالغها .

تقديم الشيكات والإسناد وجمي  الأوراق والقيم التي يجب تسديدها لد   219693
 تقديمها .

يتبادل المندوبون فيما بينهم الأوراق المطلوب تقاصها ويرفق بها جدول  2193
 تسليم مؤلف من نسختين . 

يعد أن يطابق المندوبون الجداول على الأوراق والقيم التي استلموها  2192
طراف المقابلة في العمليات باستلامها وذلك بقعطائهم النسخة الثانية يشعرون الأ

من الجداول المذكورة أعلاه ممهورة بالخاتم الذي يحمل عبارة )) استيفاء القيمة 
 بالتقاص من قبل ...يي . 

تسجل جداول تسليم القيم في الجهة المدينة من قائمة التصفية خلال فترة  2199
 وفق مجموعها . الأعمال التحضيرية , 

يسجل العضو المقيد له , تحت المجمو  المذكور , المجمو  الحاصل في  21911
قائمة التصقية الخاصة التي يكون قد نظمها استناداً إلى إشعارات القيد الدائنة التي 

 سلمت إليه . 

 يسجل الأعضاء في الجهة الدائنة مايلي :  21911
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لقوها, وذلك تجاه اسم كل من الأعضاء مجمو  جداول التسليم التي ت 2191191
 ذوي العلاقة . 

 مجمو  جداول التقديم سلموها , وذلك تجاه اسم كل عضو مقيد له  2191192

بعد أن ينتهي العضو المدين )المقيد عليهي من جم  المبال  المبحوث  2191193
ي أعلاه , يسجل تحت هذا المجمو  مبل  2192ي)2191عنها في الفقرتين ) 

ارات القيد المدينة المسلمة إليه من قبل مصرف سورية المركزي وفي كل إشع
 الأحوال يسجل عدد الأوراق والقيم في الحقل المخصص لهذه الغاية . 

عقب الانتهاء من عملتي يتبادل الأورق والقيم التأشير عليها بعد تدقيقها ,  21912
 ها .يقوم كل مندوب بتسليم مؤسسته جمي  الوثائق التي استلم

 تدفق المؤسسة صاحبة العلاقة فوراً صحة الأوراق والقيم المسلمة إليها  21913

 

 ( مراقبة قاعدة البيانات الخاصة بالمصرف المشتركة 40المادة )

الشخص المندوب عن كل مصرف بقدخال بيانات مصرفه من  يقوم 2191
الموجود على الحاسب لد  مصرفه ثم  الشيكات و الحوالات على برنامق التقاص

تنس  البيانات على قرص مرن ويحضره إلى غرفة التقاص في مصرف سورية 
المركزي ويقوم من خلال الحاسب المخصص له في غرفة التقاص باستيراد هذه 

 البيانات إلى قاعدة لبيانات الموجودة في غرفة التقاص على الحاسب الرئيسي .
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بعد الانتهاء من العمليات السابقة يتم إعداد قوائم ) حساباتي الجلسة  2192
التحضيرية لكل مصرف ومن ضمنها مصرف سورية المركزي بدمشق من خلال 

 الحاسب  الرئيسي على الشكل التالي : 

يقوم قسم التقاص بالاحتفاظ بنسخة من قائمة الجلسة التحضيرية  219291
كل مصرف مدين أو دائن وغرسال نسخة إلى قسم للمصارف التي تبين وض  

 الحسابات الجارية في نهاية اليوم .

يقوم قسم الحسابات الجارية بالمطابقة بين أرصدة المصارف لد   219292
مصرف سورية المركزي في الفر  م  الأرصدة المرسلة من غرفة التقاص في 

المكشوف حسابه  الجلسة التحضيرية وفي حال وجود عجز يتم مخاطبة المصرف
 من أجل تعزيز الحساب .

عند عدم قيام المصرف بتعزيز حسابه يقوم قسم التقاص بقعادة حوالة  219293
من الحوالات المقدمة من قبل المصرف المكشوف ورفض التصفية لها وبذلك يتم 

 خفض قيمة المبل  المتوجبة على المصرف دفعها في جلسة التقاص 

 ة( جلسة التصفي44المادة )

ل يوم عمل يلي الجلسة التحضيرية يثبت كل من المندوبين من في أو  2291
تقاص جمي  الحسابات وذلك عن طريق استخرا  الفرق بين المجامي  العامة 
للحقلين الدائن والمدين من قائمة التصفية الخاصة به . ويوق  هذه القائمة ويمهرها 

يعمد المندوبون إلى تنظيم أمر فوق توقيعه بالخاتم الذي يحمل كلمة ) تقاصي ثم 
تسجيل الرصيد النهائي لمصرف سورية المركزي ويوقعون هذا الأمر بعد أن يكونوا 
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قد مهروه بالخاتم ) تقاصي ثم ينقلون مجامي  قائمة التصفية إلى جداول 
 الإحصاءات . 

تسلم قائمة التصفية وجدول الإحصاءات وأوامر القيود الدائنة والمدينة إلى  2292
 مندوب مصرف سورية المركزي .

يقوم مندوب مصرف سورية المركزي بمراقبة عمليات التقاص بأن يسجل  2293
الأرصدة المدينة والدائنة العائدة للأعضاء في الحقول المخصصة لهذه الغاية في 
جدول الميزان . ويستخر  من قائمة التصفية العائدة لكل عضو عدد الأوراق 

   تقاصها ثم يجم  هذه العناصر ويتأكد من تطابقها .وحركة الأموال التي جر 

يقابل مندوب مصرف سورية المركزي قوائم الصفية م  قوائم المراقبة  2294
 ويعيدها إلى مندوبي الأعضاء بعد أن يمهرها بتأشيرته .

في حال وقو  خطأ يعلم مندوب مصرف سوريا المركزي المندوبين بالفرق  2295
عن الخطأ ويجب أن يجري البحث عنه فوراً وتسهيلًا  الحاصل ويطلب التفتيش

لهذا البحث يجب على المندوبين ان يحفظوا معهم الجداول التفصيلية وجداول 
 التسليم والنس  الثانية . 

بعد إغلاق الأرصدة بصورة نهائية , يتوثق مندوب سورية المركزي من  2296
 ف سورية المركزي .وجود مؤونة في الحسابات الجارية للأعضاء لد  مصر 

يحب أن يكون الأعضاء دوماً مؤونة كافية لد  مصرف سورية المركزي  2293
 لتسديد الرصيد المدين الناجم عن عمليات التقاص .
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إذا كان رصيد الحساب الجاري لأحد الأعضاء لد  مصرف سوريا المركزي  2292
ا العضو إلى غبر كافي , فيحق لفر  المصرف المركزي إما أن يوقف عمليات هذ

أن يغطي المبل  المكشوف أو أن يعتبر تقاص العمليات الجارية معه لاغياً . وفي 
هذه الحالة تسحب من العضو المكشوف حسابه الأوراق والقيم التي سلمت إليه 
وتعاد إليه الأوراق والقيم التي سلمها وبعد ذلك بعمد في الحال إلى إجراء تقاص 

 لقيم المقدمة خلال اليوم .جديد لكافة بقية الاوراق وا

عندما تغلق جمي  الحسابات ويتحقق من صحتها , يوق  مندوب مصرف  2299
سورية المركزي جدول الميزان العائد لذلك اليوم ويسلمه إلى قسم الحسابات الجارية 

 لد  فر  المصرف المركزي مرفقا بأوامر القيد المدينة والدائنة .

برنامج الخ ينة المرك ية والعمليات النقدية العائد ( العمل على طرفيه 43المادة )
 للحسابات الجارية 

تسلم الشيكات المسحوبة على المصرف المركزي بموجب قوائم تبين أرقام  2391
الشيكات ومبالغها ومجموعها من المصارف المشتركة في غرفة التقاص وأيضاً 

ها والفرز لها من أصغر الحوالات بموجب قوائم يذكر فيها أرقام الحسابات ومبالغ
رجا  الحوالات غير مستوفية الشروط  حساب إلى أكبر حساب وا 

إدخال مبال  الحوالات ومبال  كتب التحصيل في اليوم التالي لتاري  إعداد  2392
 الجلسة التحضيرية على طرفيه برنامق الخزينة المركزية والعمليات النقدية .

ات والحوالات وشيكات كتب التحصيل المطابقة بين مجمو  كل من الشيك 2393
الموجودة على الطرفية الخاصة ببرنامق الخزينة المركزية والعمليات النقدية م  
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المجامي  الموجودة لد  رئيس قسم التقاص على الحاسب الرئيسي لقسم التقاص 
 في حال وجود فرق يتم حصر الفرق وتدقيق الحوالات والشيكات وتصحيي الفرق .

لشيكات المسحوبة على مصرف سورية المركزي إلى قسم الحسابات ترسل ا 2394
الجارية من أجل تدقيق التواقي  والتأكد من وجود رصيد يسمي بالسحب منه وفي 
عادته إلى  حال عدم وجود رصيد يتم إعادة الشيك إلى قسم التقاص لإلغاء الشيك وا 

 مصدره .

فية لا تتم الطباعة من في حال عدم تطابق مبال  القيود م  جلسة التص 2395
برنامق الخزينة المركزية والعمليات النقدية حتى يعثر على الفرق ويعالق ومن ثم 

 تتم عملية الطباعة .

عند التطابق بين المجامي  الموجودة على برنامق الخزينة المركزية  2396
ث والعمليات النقدية وبرنامق قسم التقاص الموجود على الحاسب الرئيسي يتم تحدي

 البيانات بتاري  التنفيذ لها .

دخال قيود التصفية على برنامق الخزينة  2393 بعد انتهاء جلسة التصفية وا 
المركزية والعمليات النقدية والمطابقة بين القيود والمبال  الموجودة في جلسة 
التصفية الناجمة عن برنامق التقاص يتم طباعة إشعارات التنفيذ للحوالات على 

ي وشيكات كتب التحصيل فقط أما الشيكات المسحوبة على 151/2م )النموذ  رق
المصرف المركزي يتم التنفيذ لها دون طباعة إشعار التنفيذ كونها سوف تظهر في 

 كشف الحساب المطبو  من قبل قسم الحسابات الجارية بشكل شهري 
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كتب يقوم رئيس قسم التقاص بالمطابقة بين الاشعارات الإشعارات ومبال   2392
 التحصيل ومبال  الحوالات وتوق  الإشعارات توقي  أول .

ترسل الإشعارات إلى قسم الحسابات الجارية لإدخال القيم وفق الوض   2399
الثاني وتثبيتها حيث يتم إدخال رقم الحساب والمبل  بعدها يتم طباعة كشوفات 

 الحسابات .

واقي  في قسم الحسابات يتم توقي  تلك الإشعارات من قبل أحد حملة الت 23911
 الجارية توقيعاً ثانياً إشعاراً بتثبيتها.

 يتم توزي  الإشعارات كما يلي :  23911

 . النسخة الاصلية إلى الجهة المستفيدة عن طريق الديوان 
 . نسخة إلى دائرة المحاسبة في قسم الحسابات الجارية 
 .نسخة إلى قسم التقاص 
 . نسخة للتصنيف 

بعد انتهاء جلسة التصفية توض  الوثائق العائدة لها في مغلف وتحفظ في  23912
 أرشيف غرفة قسم التقاص وهذه الوثائق هي : 

  نسخة من الجلسة التحضيرية التفصيلية متضمنة ما تقدم به كل مصرف
 من الشيكات والحوالات .

 . نسخة من جلسة التصفية 
 التحصيل م  الميزان . قوائم الشيكات المسلمة للمصارف من كتب 
 . قوائم الحوالات المستلمة من المصارف 
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 . قوائم الشيكات المستلمة المصارف 
 . كشف الحساب اليومي 

 ( تدقيق الأوراق:42المادة )

والإشعارات المقدمة للتقاص بالخاتم الذي  يجب ان يختم ظهر الشيكات 2491
باسم العضو ومن المتفق يحمل عبارة ) جر  استيفاء القيمة بالتقاص ي متبوعة 

غليه بين الأعضاء ان لهذا الختم صفو الوصول القانوني وأن له مفعول هذا 
 الوصول .

يجب أن تكون الإشعارات القيد الدائنة والمدينة موقعة توقيعاً صحيحاً  2492
ومقروءة بوضوح في جمي  أجزائها ومنظمة بشكل يحول دون أية إضافة عليها كما 

يها حك أو تحشية وترفض إشعارات القيد الدائنة التي لا تتوافر يجب ألا يكون عل
 فيها هذه الشروط . 

لا يمكن لمصدر إشعار قيد دائن أن يسحبه غلا بعد الحصول على موافقة  2493
 العضو المستفيد .

لا يمكن للمصرف المدين رفض إشعارات القيد المدينة إلا بعد الحصول  2494
 مركزي .على موافقة مصرف سورية ال

يجب أن تعاد الأوراق والقيم التي رفض وفاؤها , وذلك في أول جلسة  2495
تصفية تلي الجلسة التحضيرية التي قدمت فيها الأوراق والقيم وتدون هذه الأوراق 

 والقيم على جدول تسليم يبين سبب رفض االوفاء .
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يطلب من يجوز للعضو المترتب عليه الأداء الذي رفض وفاء قيمة ما أن  2496
العضو الذي قدم هذه القيمة إعادة تقديمها غليه وفي هذه الحال يترتب على 
العضو المقدم أن يلبي الطلب طالما ان القيمة المطلوبة لاتزال بحوزته . ويجب 
تسديد القيمة المطلوبة على هذه الصورة إذا كانت مستوفية الشروط اللازمة من 

 حيث الشكل .

وراق والقيم إلى الأعضاء دليلًا على الوفاء إلا عندما لا يعتبر تسليم الا 2493
 تنتهي عملية التقاص انتهاءً تاماً , أي بعد انقضاء المدة لإعادة القيم المرفوضة .

 ( المراقبة45المادة )

الدائنة  يرسل إلى الأعضاء يومياً إشعار يبين لهم القيمة الإجمالية لعملياتهم 2591
والمدينة ومقدار الرصيد الدائن أو المدين في حسابهم لد  مصرف سوريا المركزي 

 , وذلك لكي يتاح للأعضاء مراقبة تصفية العمليات .

ولكي يعطى هذا التدبير كامل جدواه , يجب إرسال هذه الإشعارات م   2592
 موز  بمجرد انتهاء التصفية .

 يناً يجب تسليم الإشعارات إليه . للأعضاء ان يسموا موظفاً مع 2593
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 المراج 
 المراج  باللغة العربية

 مراج  عامة 

, , الطبعة الثانية , دار إحياء التراث العرب ي 11ابن منظور, لسان العرب,    ي1
 .1992و مؤسسة التاري  الإسلامي, لبنان, 

أحك  ام عق  د الحس  اب الج  اري ف  ي ق  انون التج  ارة المص  ري  ,أحم  د محم  ود جمع  ة ي2
 .2113, منشأة المعارف ,مصر ,الجديد

شهر , الجزء الأول  ,أحكام الأفلاس وتوقف المصارف عن الدف   ,إدوار عيد  ي3
 .1932بيروت ,  ,مطبعة باخوس وشرتوني  ,الأفلاس, أثاره , إجراءاته 

, الق   انون التج   اري ب   ري بح   ري ج   وي , الطبع   ة السادس   ة عش   ر,  ح   دادإلي   اس  ي4
 .  2112منشورات جامعة دمشق , دمشق 

ناص    يف , موس    وعة الوس    يط ف    ي ق    انون التج    ارة , الج    زء الخ    امس , إلي    اس  ي5
عملي     ات البن     وك , منش     ورات المؤسس     ة الحديث     ة للكت     اب , ط     رابلس لبن     ان , 

2112. 

الخ امس,  ءالتجارية)تنفيذ العقدي, الج ز إلياس ناصيف, موسوعة العقود المدنية و  ي6
 .1995دراسة مقارنة, 

الأث     ار والانتق     ال  ,الج     زء الث     اني  ,النظري     ة العام     ة للالت     زام  ,أن     ور س     لطان  ي3
 دار المعارف بمصر , دون سنة نشر.  ,جامعة الإسكندرية  ,والانقضاء 
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دراس   ة  ,مص   ادر وأحك   ام الالت   زام  ,توفي   ق حس   ن ف   ر  و د مص   طفى الجمَ   ال  ي2
 منشورات الحلبي الحقوقية. ,مقارنة 

توفيق حسن فر , النظرية العامة للالتزام في مص ادر الالت زام, ال دار الجامعي ة,  ي9
 . 1991بيروت, 

جاك الحكيم, الحقوق التجارية, الجزء الثاني, الطبعة الثامن ة, منش ورات جامع ة  ي11
 .2113دمشق, دمشق, 

سة , منشورات جامعة دمش ق , جاك الحكيم, الشركات التجارية , الطبعة الخام ي11
 . 2113-2116دمشق 

جم ال مكن اس , أص ول التنفي ذ ف ي الم واد المدني ة والتجاري ة , منش ورات جامع  ة  ي12
 .  2113دمشق , دمشق 

حس   ن الن   وري , دراس   ة م   وجزة ف   ي نظري   ة الالت   زام , بل   د النش   ر والناش   ر وس   نة  ي13
 النشر مجهولين.

ة الحقوق التجارية )المص ارف و رزق الله الأنطاكي و د. نهاد سباعي, موسوع ي14
الأعم  ال المص  رفيةي الج  زء الثال  ث, مطبع  ة الجامع  ة الس  ورية, الطبع  ة الثاني  ة , 

 .1952دمشق, 

زي    اد رمض    ان د. م    روان ش    موط, الأس    واق المالي    ة, الش    ركة العربي    ة المتح    دة  ي15
 . 2112للتسوق و التوريدات, القاهرة, 

للنش  ر و الترجم  ة و التوزي   ,  , ش  ركة ناظم  ة1س  امي خلي  ل, النق  ود والبن  وك, ط ي16
 .1922الكويت, 
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سعيد يوسف البستاني, أحكام الإفلاس و الصلي الواقي في التشريعات العربية,  ي13
 .2113الطبعة الأولى, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 

أدي   ب اس   تانبولي, التقن   ين الم   دني الس   وري, الطبع   ة الثالث   ة, ش   فيق طعم   ة و   ي12
 .1993ق, المكتبة القانونية, دمش

عبد الخالق حسن أحمد, الوجيز ف ي ش رح ق انون المع املات المدني ة الإم اراتي,  ي19
 .1999, مطبعة البيان التجارية, الإمارات العربية المتحدة, 1 

عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد )نظرية الالت زام   ي21
ع     ة الثالث     ة الجدي     دة , الانقض     اءي, الطب –الحوال     ة  –بوج     ه ع     ام الأوص     اف 

 . 2111منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 

عبد الرزاق حسين يس, النظرية العام ة للالتزام ات أحك ام الالت زام طبق اً لق انون   ي21
المع  املات المدني  ة لدول  ة الإم  ارات, الإم  ارات العربي  ة المتح  دة, م  ن مطبوع  ات 

 أكاديمية شرطة دبي.

, الأس   واق و المؤسس  ات المالي   ة, مرك   ز عب  د الغف   ار حنف   ي د. رس  مية قري   اقص ي22
 .1993الإسكندرية للكتاب, الإسكندرية, 

أحكام  –الجزء الثاني  –الموجز في شرح القانون المدني  –عبد المجيد الحكيم  ي23
 .1933 –بغداد  –دار الحرية للطباعة  –الطبعة الثالثة  –الالتزام 

نون الم دني الليب ي, ليبي ا, عدنان طه ال دوري, أحك ام الالت زام و الإثب ات ف ي الق ا ي24
 .1995من منشورات الجامعة المفتوحة, 
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, الإم ارات العربي  ة المتح دة, دب ي, مط  اب  2عل ى الحدي دي, التنفي  ذ الجب ري, ط  ي25
 .2112البيان التجارية, 

 313الع  دد  –مجل  ة ثقافي  ة اجتماعي  ة جامع  ة  -عل  ي الحم  داء, المجل  ة العربي  ة  ي26
 .1/2/2113, السعودية, 22للسنة 

ي ب   ن محم   د الش   ريف الجرج   اني الحس   يني الحنف   ي, كت   اب التعريف   ات, عل    ي23
 .2113الطبعة الأولى , دار النفائس لبنان, 

علي جمال الدين عوض, عمليات البنوك من الوجهة القانونية , منش ورات دار  ي22
 النهضة, القاهرة , دون سنة نشر.

المالي ة عب ر  عمر ناطق يحي ى الحم داني, الآلي ة القانوني ة لعم ل س وق الأوراق  ي29
 .2111شركات الوساطة, الطبعة الأولى ,, دار النهضة العربية, القاهرة, 

عمرو عيس الفقي, الموسوعة التجارية الحديث ة ف ي الإف لاس و الص لي ال واقي,  ي31
 .2119المكتب الجامعي الحديث, الإسكندرية, 

مح   ب ال   دين أب   ي ف   يض الس   يد مرتض   ى الحس   يني الواس   طي الحنف   ي, ت   ا   ي31
 . 1994, دار الفكر, لبنان, 9ن جواهر القاموس,  العروس م

محسن شفيق, القانون التج اري الك ويتي, مطبوع ات جامع ة الكوي ت, الكوي ت,   ي32
1932. 

عملي   ات -العق   ود التجاري  ة –محم  د الس  يد الفق   ي, الق  انون التج   اري   الإف  لاس   ي33
 .2114البنوك , الطبعة الأولى, منشورات الحلبي, بيروت, 
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ر , أحكام الالتزام , جامعة بيروت العربية, الدار الجامعي ة محمد حسين منصو  ي34
 ,2111. 

 محمد لبيب شنب, أحكام الالتزام, بلد النشر و الناشر و سنة النشر مجهولين. ي35

 –تن      از  الق      وانين  –محم      د يوس      ف ياس      ين, البورص      ة )عملي      ات البورص      ة  ي36
وت, اختص    اص المح    اكمي, الطبع    ة الأول    ى, منش    ورات الحلب    ي الحقوقي    ة, بي    ر 

2114. 

مصطفى الجمال د.رمضان محمد أبو مسعود د.نبيل إبراهيم سعد, مص ادر و   ي33
أحك   ام الالت   زام )دراس   ة مقارن   ةي, الطبع   ة الأول   ى, منش   ورات الحلب   ي الحقوقي   ة, 

 . 2116بيروت, 

مص    طفى كم    ال ط    ه وعل    ي الب    ارودي, الق    انون التج    اري, الطبع    ة الأول     ى,   ي32
 . 2111منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 

مصطفى كمال طه, القانون التجاري, العقود التجارية وعملي ات البن وك, ال دار   ي39
 .1993الجامعية, بيروت, 

وأس  واق رأس مني  ر هن  دي, الأوراق المالي  ة وأس  واق رأس الم  ال, الأوراق المالي  ة  ي41
 .1995المال, منشأة المعارف, الإسكندرية, 

 .1996نعيم مغبغب, السرية المصرفية, دون دار نشر, لبنان,  ي41
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 مراج  متخصصة 

 

خال     د أم     ين عب     دالله, العملي     ات المص     رفية والط     رق المحاس     بية الحديث     ة,  (0
 بيروت, الناشر و سنة النشر مجهول.

المص  رفية الدولي ة, دراس  ة ف  ي  عكاش ة محم  د عب د الع  ال, ق  انون المع املات ي2
القانون الواجب التطبيق على عمليات البنوك ذات الطبيعة الدولية, مصر, 

 .2113دار الجامعة الجديدة, 

ف  ادي محم  د الرف  اعي, المص  ارف الإس  لامية, منش  ورات الحلب  ي الحق  وقي,  ي3
 .2114بيروت, 

ة, دول  ة ف  ايز نع  يم رض  وان, بطاق  ات ال  دف  الالكترون  ي م  ن الوجه  ة القانوني   ي4
 الإمارات العربية المتحدة, مطبوعات أكاديمية شرطة دبي. 

, المصارف و النق ود الالكتروني ة, المؤسس ة الحديث ة نادر عبد العزيز شافي (5
 .2113للكتاب, , الطبعة الأولى , طرابلس لبنان, 

 رسائل الدكتوراه والماجستير 

ن عملي    ات ص    فاء يوس    ف القواس    مي , المس    ؤوليات القانوني    ة الناش    ئة ع      (0
المقاص   ة الالكتروني   ة للش   يكات ف   ي الق   انون الأردن   ي , رس   الة ماجس   تير , 

 .  2119جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا , 
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 ف   ؤاد قاس    م مس   اعد قاس    م الش   عيبي, المقاص    ة ف   ي المع    املات المص    رفية, (4
الطبع   ة الأول   ى,  دراس   ة مقارن   ة ب   ين الق   انون والش   ريعة ,رس   الة دكت   وراه , 

  4112  , منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت

نعيم جهاد عيادة اللحام, المقاصة في الفق ه الإس لامي و م د  تطبيقه ا ف ي  (3
مص      ارف قط      ا  غ      زة, رس      الة ماجس      تير, كلي      ة الش      ريعة ف      ي الجامع      ة 

 . الإسلامية, غزة

 

 المقالات والأبحاث

المالي  ة و المص  رفية, س  عيد هش  ام ص  باح الفخ  ري, بح  ث مق  دم ف  ي العل  وم  ي1
, مت      وافر عل      ى ال      رابط الت      الي 2119جامع      ة حل      ب, كلي      ة الاقتص      اد, 

www.alukah.net   2113|2|2تم الإطلا  على الموق  بتاري 
عب   د اله   ادي النج   ار, بطاق   ات الائتم   ان والعملي   ات المص   رفية الالكتروني   ة,  ي2

جديد في أعمال المصارف م ن ال وجهتين القانوني ة بحث مقدم إلى مؤتمر ال
و الاقتص  ادية ف  ي جامع  ة بي  روت العربي  ة, الج  زء الأول, منش  ورات الحلب  ي 

 .2112الحقوقية, بيروت, 
محمدددد البلتددداجيا الملإدددار، اقسدددمميةا مقالدددة منشدددور  علددد  الموقددد   (3

 الالكتروني

http://www.bltagi.com/portal.php/action=show&id=3 

 

 5103|7|52النظر إل  الموق  بتاريخ تم 

 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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: والقرارات  القوانين  

  2113لعام  33قانون التجارة السوري رقم  ي1
  2119لعام  55قانون سوق الأوراق المالية السوري رقم  ي2
الخ    اص بتش    كيل مجل    س النق    د والتس    ليف  2112لع    ام  23الق    انون رق    م  ي3

 2111لعام  1والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 
والمع دل بالق انون  2115لع ام  35قانون إحداث المصارف الإس لامية رق م  ي4

  2111لعام  3رقم 
والمع  دل بالق  انون  2111لع  ام  22ق  انون تأس  يس المص  ارف الخاص  ة رق  م  ي5

  2111لعام  3رقم 
  2111لعام  22قانون التأجير التمويلي رقم  ي6
/  12ري  ت  ا 24الق  انون الم  دني الس  وري الص  ادر بالمرس  وم التش  ريعي رق  م  ي3

  1949/ 6/  25النافذ بتاري   1949/  5
المتض   من تنظ   يم تأس   يس كاف   ة  2111لع   ام  29المرس   وم التش   ريعي رق   م  ي2

 أنوا  الشركات وأشكالها القانونية .
 الخاص بسرية المصارف 2111لعام  33المرسوم التشريعي رقم  ي9

النظ   ام ال   داخلي لمرك   ز المقاص   ة والحف   ظ المرك   زي الص   ادر ع   ن  ي11
/  2/ 25ت اري   116المالية بالقرار رقم  للأوراقمجلس إدارة سوق دمشق 

2112  
 .النظام الأساسي لغرفة المقاصة  ي11
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نظام تقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية الصادر عن مجلس إدارة الس وق  ي12
 . 3/1/2119بالقرار المؤر  في 

ات وتوص    يات مجم      الفق    ه الاس    لامي المنبث    ق م    ن منظم    ة الم    ؤتمر ق    رار  ي13
دار القل  م  –دمش  ق  – 93-1والق  رارات  11 -1ال  دورات  2ط–الإس  لامي 

– 1992 -  

 

 المراج  باللغة الأجنبية 

1) Dean Croushore- Money and Banking: A Policy-
Oriented -Approach published by: Houghton Mifflin 
company- Usa 2007 . 

2) Gaylord Jentz, Roger Miller, Frank Cross- Business 
Law, Alternate Edition published Cengage learning -
Usa 2010 . 

3) krishnankutty- money and banking- published by 
naurangrai company - first published – 1979 . 

4) Muhammad Al-Bashir - Risk Management in Islamic 
Finance: An Analysis of Derivatives Instruments- 
Published by Koninklijke Brill  NV. Leiden Netherlands- 
2008 . 
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5) Theodore A. Platz, Thomas P. Fitch - Business 
Banking -published Barron 's Educational Series - Usa 
2001 . 

 

  الالكترونية المواق 

 www.marefa.org/index.php   3-12تم النظر إلى الموق  بت اري-
2113 

 www.sibtel.com.tn/sibtel/ar/endex.php المص         رفية المش         تركة
 .2113/  4/  13تم النظر إلى الموق  بتاري   للمقاصة
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